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نبذة

يركــز هذا البحث علــى معالجة أحد أبرز إشــكالات حســاب زكاة الشــركات المعاصرة، 

وهــو التمييز بيــن الأموال المملوكة بنيــة المتاجرة وغيرها من النيــات المؤثرة في حكم 

زكاة تلك الأموال، ويتوســع هذا الإشكال في الاستثمارات المتعلقة بالأسهم والعقارات 

لشــيوعها وكون النيــات من تملكها متعددة وغيــر ظاهرة، وقد حاول الباحــث بيان النيات 

المؤثرة في زكاة الأســهم والعقارات وآلية تحديدها والتمييــز بينها، وذكر بعض الأحكام 

المتعلقة باجتماعها أو تغييرها.
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المقدمة

إن الحمــد للــه، نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا، ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله 

وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمدًا عبده ورســوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: 

فــإن مــن أهم ما يُتفقــه بأحكامــه فريضة الــزكاة، فهي ثالــث أركان الإســام، وقد 

قرنهــا الله تعالــى بالصلاة وجعلهمــا أهم فرائــض الدين بعــد التوحيد والإخــاص، وهذه 

المكانــة العظيمــة لفريضة الــزكاة تســتوجب العناية بها بدراســة أحكامهــا والتفقه في 

مسائلها ونوازلها.

والمتأمــل فــي أحــكام الزكاة يرى قــوة العلاقة بينهــا وبين نية المكلــف ومقصده، 

فالنيــة هي أســاس العمل، وهي التي تحدد الأفعال وتميزها عــن بعضها، مصداقًا لقول 

اتِ..«)))، وللنية تأثير في كثير من مسائل الزكاة؛ لتعلق فريضة  النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّ

الزكاة بالأموال والمعاملات مع كونها عبادة لله تعالى.

وقــد كُلفت بدعــوة كريمة مــن وكالة البحــوث والاستشــارات الزكوية بهيئــة الزكاة 

والضريبــة والجمــارك، بإعــداد هذا البحــث بعنــوان: »التمييز بيــن النيات المؤثــرة في زكاة 

الأسهم والعقارات«.

ويركــز هذا البحث على معالجة أحد أبرز إشــكالات حســاب زكاة الشــركات المعاصرة، 

وهــو التمييز بيــن الأموال المملوكة بنيــة المتاجرة وغيرها من النيــات المؤثرة في حكم 

زكاة تلك الأموال، ويتوســع هذا الإشكال في الاستثمارات المتعلقة بالأسهم والعقارات 

لشيوعها وكون النيات من تملكها متعددة وغير ظاهرة.

أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتــاب: بدء الوحي، باب: كيف بدء الوحي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، برقم: )1(، 6/1، ومســلم في  	(((

صحيحــه، كتــاب: الإمارة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأنه يدخــل في الغزو وغيره من الأعمال، برقم )1907(، 

.)1515/3(
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وأحــاول فــي هــذا البحث بيــان النيــات المؤثرة فــي زكاة الأســهم والعقــارات وآلية 

تحديدهــا والتمييــز بينهــا، وذكــر بعــض الأحــكام المتعلقــة باجتماعهــا أو تغييرهــا، مع 

عــدم التركيز على كيفية حســاب الزكاة لكل نيــة؛ تجنبًا للتطويل والاســتطراد، ولمن أراد 

الاســتزادة في هذا الموضوع فلي رســالة دكتوراه مقدمة لقســم الفقه بكلية الشــريعة 

بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، بعنوان: »النية في الــزكاة ونوازلها«، تناولت 

فيها أحكام النية وآثارها في مسائل الزكاة، مع تفصيل فيما يترتب على اختلاف النية من 

أحكام في كيفية حساب الزكاة.

وقد انتظمت خطة هذا البحث العلمية في أربعة مباحث، كما يلي:

المبحــث الأول: أنــواع نية تملك الأســهم والعقــارات وأثرها في الــزكاة، وفيه أربعة 

مطالب:

المطلب الأول: تملك الأسهم والعقارات بنية التجارة.

المطلب الثاني: تملك الأسهم والعقارات بنية الاستغلال.

المطلب الثالث: تملك الأسهم والعقارات بنية حفظ المال.

المطلب الرابع: تملك الأسهم والعقارات بنية القنية.

المبحث الثاني: ضابط الفرق بين أنواع المساهمين في الشركات المساهمة.

المبحث الثالث: الأخذ بالقرائن في تحديد نية تملك الأسهم والعقارات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأخذ بالقرائن إذا خالفت ما يدعيه المكلف في تحديد نيته.

المطلب الثاني: الأخذ بالقرائن لتحديد نية المكلف الذي يجهل نيته.

المبحث الرابع: عرض المستغلات من الأسهم والعقارات للبيع وأثره في زكاتها، وفيه 

ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين نية البيع ونية التجارة في الأسهم والعقارات.

المطلب الثاني: قلب النية من القنية أو الاستغلال إلى التجارة وأثره في الزكاة.

المطلب الثالث: الجمع بين نية الاستغلال ونية التجارة وأثره في الزكاة.
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الخاتمة: وفيها أبرز النتائج.

أسأل الله التوفيق والسداد وأن يلهمني الصواب، وأرجو أن يحقق هذا البحث أهدافه 

وأن ينفع الله به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول

 أنواع نية تملك الأسهم والعقارات

وأثرها في الزكاة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تملك الأسهم والعقارات بنية التجارة 

	Yأولًًا: تعريف نية التجارة

ف الفقهــاء نيــة التجارة بأنهــا: قصد بيع العــروض))) طلبًــا للربــح)))، وعرفوا عروض  عــرَّ

التجــارة بأنها: كل ما يقلَّب بالمعاوضة طلبًا للربح مــن ‌الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوانات 

والزروع والثمار ونحو ذلك))).

	Yثانيًا: تقسم التاجر إلى مدير ومتربِّص

قسم فقهاء المالكية التاجر إلى قسمين، لكل منهما أحكامه: 

القســم الأول: التاجــر المتربــص أو المحتكر، وهو من يشــتري الســلعة ويرصد 

بها الأســواق وينتظر ارتفاع الأســعار حتى يبيع بالســعر المرتفع ولا يستعجل البيع، كمن 

يشــتري العقار وينتظر ارتفاع ســعره بعد ســنوات، فهذا عندهم لا تجب عليه زكاة عروضه 

كل سنة، وإنما يزكي إذا باع وقبض الثمن لعام واحد))).

القســم الثاني: التاجر المدير، وهو من يبيع السلع بالسعر الحاضر ويخلفها بغيرها 

ويحــرك ماله باســتمرار ولا ينتظر ارتفاع الأســعار، ويكتفي بما يجد من ربــح وربما يبيع بلا 

العــروض: جمــع عرض، وهو فــي اللغة: كل مال ســوى النقد. ينظــر: الصحــاح )1083/3(، مقاييس اللغــة )276/4(، مادة  	(((

)ع ر ض(.

ينظــر: بدائــع الصنائع )13/2(، المحيــط البرهاني )249/2(، الذخيــرة )22/3(، جواهر الدرر )103/3(، الحــاوي الكبير )130/3(،  	(((

البيان )324/3(. الفروع )205/4(، كشاف القناع )167/2(.

ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الشافعي )43/2(. 	(((

ينظر: المقدمات الممهدات )285/1(، التنبيه على مبادئ التوجيه )802/2(، عقد الجواهر )226/1(. 	(((
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ربــح؛ كالبقال وبائع الأمتعة ونحوهما، فهذا يقوّم عروض كل عام عند تمام الحول ويخرج 

زكاتها))).

ورجح هذا التقســيمَ من المعاصرين الأســتاذ الدكتور مســاعد الحقيل)))، وبه صدرت 

فتــوى الهيئــة الشــرعية لبيت الــزكاة الكويتــي)))، وأخذ به عــدد من الباحثيــن في بعض 

التطبيقات كزكاة العقارات تحت التطوير وزكاة الأسهم))).

أمــا جمهور الفقهــاء عدا المالكية فلا يفرقــون في زكاة عروض التجــارة بين التربص 

م عروضه كل عام ويخرج زكاتها))). والإدارة، فكل من التاجر المتربص والمدير يقوِّ

	Yثالثًا: خصائص كل من التاجر المدير والتاجر المتربص

	D:خصائص التاجر المدير

 للتاجــر المديــر للأســهم أو العقــارات أو غيرهــا خصائــص تميــزه عــن غيــره، وهــي 

ما يلي:

لا يحتفظ بعروضه مدة طويلة، ويقلبها في الحول الواحد، وقد يبيعها بخسارة  .1	

ليعوضها بالشراء بسعر أقل مما باع به))).

يرصد الأسواق ويتابعها باستمرار، ويسخر معظم وقته لذلك. .2	

إذا كان يتاجر بالأسـهم فلا يسـتهدف الأسهم ذات العوائد الربحية الجيدة، وإنما  .3	

يستهدف الأسهم التي يُتوقع ارتفاع قيمتها السوقية خلال فترة قصيرة))).

	D:خصائص التاجر المتربص

التاجــر المتربص هو: من يمتلك الأســهم أو العقــارات أو غيرهــا من العروض 

ينظر: النوادر والزيادات )168/2(، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص372(، مواهب الجليل )322/2(. 	(((

ينظر: زكاة المتربص وتطبيقاتها المعاصرة، منشور في مجلة الجمعية الفقهية، العدد )45(، )ص210(. 	(((

ينظر: فتاوى وتوصيات بيت الزكاة )ص58، 83(. 	(((

ينظــر: أبحــاث في قضايا مالية، الشــبيلي )206/2-210(، زكاة العقارات تحت التطوير، القصــار، ضمن أبحاث وأعمال الندوة  	(((

التاسعة عشرة لقضايا الزكاة والمعاصرة )ص66(.

ينظر: المبسوط )190/2(، البناية )382/3(، الحاوي الكبير )284/3(، البيان )306/3(، المغني )58/3(، الفروع )194/4(. 	(((

ينظر: المقدمات الممهدات )285/1(، التنبيه على مبادئ التوجيه )802/2(، عقد الجواهر )226/1(. 	(((

ينظر: المضاربة في الأسواق المالية، السحيباني )ص5( وما بعدها. 	(((
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بنيــة الاحتفاظ بها إلى ارتفاع قيمتها الســوقية ثم يبيعها بعــد ذلك للتربح من فارق 

السعر))).

وله خصائص تميزه عن غيره، وهي ما يلي:

لا يرصـد نفسـه لمتابعـة السـوق ولا يقلـب عروضـه بالبيـع والشـراء علـى المـدى  .1	

القصير.

ينوي التربح من فارق السعر ولا يبيع عروضه بأقل مما اشتراها به إلا عند الحاجة. .2	

ينوي الاحتفاظ بعروضه مدة طويلة لترتفع قيمتها ارتفاعًا مجزيًا. .3	

	Yرابعًا: المضاربة بالأسهم

المضاربــة بالأســهم لا يُقصد بها المعنى الفقهي للمضاربــة، وهي دفع مال إلى من 

يتجر فيه بجزء معلوم من الربح)))، فالمضاربة بالأســهم تعنــي المتاجرة بها، فهما لفظان 

مترادفــان عنــد الفقهــاء المعاصرين، إلا أن بعــض الباحثين يرى أن التعبيــر بلفظ المتاجرة 

أصح من لفظ المضاربة؛ وذلك للحاجة إلى ربط المصطلح بزكاة عروض التجارة.

ومالك الأســهم ينقســم إلى متاجر )مضارب( ومتربص ومستثمر، والمتاجر عند عامة 

الفقهاء المعاصرين هو: »من يشــتري الأســهم بنية بيعها عند ارتفاع ســعرها للاستفادة 

مــن فــارق الأســعار«)))، وهذا التعريف ينســجم مــع القول بعــدم التفريق بين المســاهم 

المتاجر والمســاهم المتربص، وأن كل من يشــتري الأســهم بنية المتاجرة بها والتربح من 

فارق الأسعار، يزكيها كل سنة زكاة عروض التجارة.

ف المساهم  أما على القول بالتفريق بين المساهم المتاجر والمساهم المتربص، فيعرَّ

المتاجر بأنه: »من يمتلك الأســهم بنية تقليبها في الســوق بالبيع والشراء للاستفادة من 

فارق الســعر«)))، ويلاحظ هنا إضافة قيد )نية تقليب الأسهم( ليخرج بذلك المتربص الذي 

ينوي التربح من فارق السعر دون تقليب أسهمه.

ينظر: النوادر والزيادات )168/2(، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص372(، مواهب الجليل )322/2(. 	(((

ينظر: البيان )181/7(، المغني )19/5(، الإقناع )259/2(. 	(((

ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها، الخليل )ص266(، نوازل الزكاة )ص178(. 	(((

ينظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة، الشبيلي )204/2(. 	(((
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المطلب الثاني: تملك الأسهم والعقارات بنية الاستغلال 

خْل، يقال: استغل فلان داره  الاســتغلال مصدر الفعل: اســتغل، من الغَلة، وهي: الدَّ

أي آجرها ليحصل له دخل منها))).

ونيــة اســتغلال العروض هي: تملكهــا بقصد إبقائها والحصول على فائدة أو كســب 

منها لا بقصد بيعها))).

وقد ذهــب جمهور العلماء من الحنفية)))، وهو المشــهور عند المالكية)))، ومذهب 

الشافعية))) والحنابلة))) إلى عدم وجوب الزكاة في العروض المملوكة بنية الاستغلال أو 

ما يسمى بالمستغلات.

وللمالكية قول بوجوب زكاة المســتغلات إذا بيعت لسنة واحدة)))، ومن المعاصرين 

جه ابن عَقيــل للحنابلة على  مــن أوجب الزكاة فــي أعيانها كعروض التجــارة)))، وهو ما خرَّ

القول بوجوب زكاة الحلي المعد للكراء))).

وليس هذا موضع تفصيل المسألة، وإنما القصد بيان المراد بنية الاستغلال وخصائص 

من يملك عروضه بتلك النية.

	Y أولًًا: تملك الأسهم بنية الاستغلال

يطلَــق علــى مــن يملك الأســهم بنية الاســتغلال المســاهم المســتثمر، وقــد عرّف 

ينظر: لسان العرب )504/11(، القاموس المحيط )ص1039(، مادة )غلل(. 	(((

ينظر: زكاة المستغلات، آل سيف )ص236(، حكم زكاة الأراضي )ص276(. 	(((

ينظر: المحيط البرهاني )249/2(، البحر الرائق )246/2(، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )253/1(. 	(((

ينظر: التوضيح )213/2(، تحبير المختصر )79/2(، التاج والإكليل )182/3(. 	(((

ينظر: الأم )50/2(، الحاوي الكبير )297/3(، تحفة المحتاج )340/3(. 	(((

ينظر: الفروع )205/4(، الإنصاف )161/3(، كشاف القناع )168/2(. 	(((

قال الرجراجي: »إذا اشــتراها للإجارة، مثل أن يشــتري دارًا للكراء أو عبدًا للغلة، ثم باع بعد عام أو أعوام هل يزكي الآن أو  	(((

يستقبل حولًًا؟ قولان عن مالك، أحدهما: أنه يزكي الآن، وبه أخذ ابن نافع، والثاني: أنه يستقبل الحول كالفائدة، وبه أخذ 

ابن القاسم«، مناهج التحصيل )210/2(، وينظر: النوادر والزيادات )120/2(، التبصرة )889/2(. 

ينظر: زكاة الأصول الاســتثمارية الثابتة، منذر قحف، ضمن أبحاث الندوة الخامســة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص324(، زكاة  	(((

الأموال المستغلة في الفقه الإسلامي، الشهري، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية: العدد )9(، )609/3(.

ج عليه سائر  ووجه التخريج أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة في المذهب، فإذا أعد للكراء وجبت فيه، فيخرَّ 	(((

ما يعد للكراء، وأجيب عنه بالفرق بين الحلي وسائر العروض؛ لأن الأصل زكاة الحلي فلا تسقط إلا بالاستعمال، والعروض 

الأصل عدم زكاتها فلا تجب إلا بنية التجارة بها. ينظر: الرعاية الصغرى )420/1(، الفروع )205/4(، الإنصاف )161/3(.
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الاقتصاديون الاســتثمارَ في الأسهم بأنه: »شراء الأسهم لغرض الحصول على ما تدِره من 

عوائدَ تتمثل في الأرباح الدورية«))).

وهــذا التعريــف قريب من تعريف الفقهاء المعاصرين للمســاهم المســتثمر، إلا أن 

بعضهــم أضاف نفي التجــارة عنه، وهذه الإضافــة ضرورية لإخراج المســاهم المتاجر من 

التعريف؛ لأنه قد ينوي الحصول على ما تدره الأسهم من عوائد بالإضافة إلى نية التجارة، 

ولا بــد عنــد التعريف مــن التمييز بينهما، فيقال: المســاهم المســتثمر هــو: »من يتملك 

الأســهم لا بنيــة الاتجــار بها، وإنمــا بنية الحصــول على ما تدره مــن عوائد ناتجــة عن أرباح 

الشركة«))).

	Yثانيًا: خصائص تملك العروض بنية الاستغلال

لمن يمتلك العروض من أســهم أو عقارات أو وغيرها بنية الاســتغلال خصائص تميزه 

عن غيره، وهي ما يلي:

لا ينـوي المتاجـرة بعروضـه بتقليبهـا فـي السـوق طلبًـا للربـح الناتـج مـن فـروق  .1	

الأسعار.

لا ينـوي بيـع عروضـه للتربـح، بـل ينـوي الاحتفـاظ بهـا مـدةً تكـون طويلـة غالبًـا  .2	

للحصول على العوائد الدورية.

لا يهتـم -عنـد شـراء عروضـه- بتوقـع زيـادة قيمتهـا السـوقية أو انخفاضهـا على  .3	

المـدى القصيـر، وإنمـا بجـدوى مـا تـدره مـن عوائـد سـنوية مـع حفاظهـا علـى 

قيمتها))). 

المطلب الثالث: تملك الأسهم والعقارات بنية حفظ المال 

	Yأولًًا: المراد بنية حفظ المال

نيــة حفظ المــال هي: تملك العروض لا بنية التربح من بيعهــا أو من غلتها وإنما بنية 

ينظر: المضاربة في الأسواق المالية، السحيباني )ص6(. 	(((

ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة )ص165(، زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية )ص15(. 	(((

ينظر: التحقيق في زكاة الأسهم )ص219(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان )247/13(. 	(((
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حفظ المال بها من النقص أو الضياع أو التلف ونحو ذلك))).

ويُستنتج من هذا التعريف أن من يمتلك العروض بنية حفظ المال له خصائص، وهي 

ما يلي: 

لا ينوي بيع عروضه طلبًا للربح. .1	

لا ينوي من تملك العروض تنمية ماله أو استثماره. .2	

لا يشتري العروض التي لها غلة ودخل متجدد، وتحتاج رعاية أو صيانة. .3	

لا يهتم عند شراء العروض بتوقع زيادة قيمتها السوقية. .4	

يشتري العروض التي يتوقع محافظتها على قيمتها، ليحفظ بها ماله. .5	

	Y:ثانيًا: زكاة العقارات المملوكة بنية حفظ المال

	D:صورة المسألة

من تملك عقارات بنية حفظ ماله من الإنفاق أو الضياع أو الســرقة أو نقص القيمة أو 

نحو ذلك، فهل تجب عليه زكاتها أو لا؟

تعــد هذه المســألة مــن المســائل النازلة التي لم أجــد -بعد البحث- مــن تطرق لبيان 

حكمهــا من الفقهــاء المتقدمين مع وجــود العقارات في زمنهم؛ وذلــك لأن العقارات لم 

تكن مســتودعًا للأموال والثــروات كما هي عليه الآن، وقد اختلــف المعاصرون في هذه 

المسألة على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في العقارات المملوكة بنية حفظ المال.

وبه أفتى الشــيخ محمد ابن عثيمين)))، واختاره من الباحثين: الأستاذ الدكتور أحمد 

الخليل)))، والأستاذ الدكتور عبد الله السلمي))).

ج هذا القول للحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة على اتفاقهم  ويمكــن أن يخرَّ

ينظر: أثر الطوارئ على نية زكاة العقار )ص59(، أثر النية في زكاة العقارات )ص428(. 	(((

ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )229/18(، فتاوى نور على الدرب للعثيمين )2/10(. 	(((

ينظر: زكاة الأراضي، الخليل )ص7(. 	(((

ينظر: أثر الطوارئ على نية زكاة العقار )ص59(. 	(((
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على عدم وجوب الزكاة في العروض المملوكة بغير نية التجارة))).

القول الثاني: وجوب زكاة عروض التجارة في العقارات المملوكة بنية حفظ المال.

وبهــذا القول أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاســة ســماحة الشــيخ 

عبد العزيــز ابن باز)))، وبه أفتى ســماحة الشــيخ عبد العزيز آل الشــيخ)))، وصدرت به فتوى 

نــدوة زكاة الأراضــي التــي عقدتهــا الجمعيــة الفقهيــة الســعودية)))، وممــن اختاره من 

الباحثين: الأستاذ الدكتور فهد المشعل)))، والأستاذ الدكتور صالح بن محمد الفوزان))).

	Y:الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم الوجوب، بما يلي:

الدليــل الأول: أن الفقهاء متفقون على عدم وجــوب زكاة العقارات المملوكة بنية 

القنية، ولا فرق بين القنية وحفظ المال؛ لأن القنية هي اتخاذ العروض لغير التجارة))).

نوقــش: بعدم التســليم بأن حفظ المــال بمعنى القنيــة؛ لأن القنية هي الإمســاك 

للانتفاع أو الاستغلال، أما نية حفظ المال فهي أقرب للتجارة لتعلقها بالمال))).

يمكن أن يجاب عليه: بأن الإمســاك للاســتغلال مقصود به المــال، ولا يوجب زكاة 

التجارة، فكذا الإمساك لحفظ المال.

الدليل الثاني: أن من شــروط وجوب الزكاة في العروض تحقق نية التجارة، والعقار 

ينظــر: المبســوط )198/2(، تحفة الفقهاء )264/1(، بدائع الصنائع )11/2(، التلقيــن )60/1(، القوانين الفقهية )ص68(، الأم  	(((

)50/2(، الحاوي الكبير )130/3(، الرعاية الصغرى )420/1(، الفروع )141/4(.

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية )115/8(. 	(((

حيــث قال ســماحته في خطبة ألقاها فــي جامع الإمام تركي بن عبد الله: »أيّها المســلم، البعض قد يتســاءل في هذا  	(((

ويودع أمواله في أراض مثلًًا، ويقول: لا أريد بيعها لهذا العام ولا للأعوام الآتية، إذًا لماذا وضعت النقود فيها؟ يقول: أريد 

بها حفظ مالي، فيقال: هذا مقصود به التجارة من قريب أو بعيد، فيجب أن تقوّمه وأن تخرج ربع عشر قيمته«، والخطبة 

منشورة في موقع )المنبر( عبر الرابط: 

 http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6737.

ينظر: نتائج ندوة زكاة الأراضي- رؤية تأصيلية تطبيقية )ص2(. 	(((

ينظر: زكاة الأرض عند الفقهاء )ص282(. 	(((

ينظر: حكم زكاة الأراضي )ص294(. 	(((

ينظر: أثر النية في زكاة العقارات )ص426(. 	(((

ينظر: حكم زكاة الأراضي )ص291(. 	(((
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المملوك بنية حفظ المال لم تتحقق فيه نية التجارة، فلا تجب زكاته))).

نوقــش: بأنه لا خلاف في اشــتراط نيــة التجارة، ولكن لا يســلَّم بأن نيــة حفظ المال 

تختلف عن نية التجارة بل هي أقرب لها))).

يمكــن أن يجــاب عليه: بأن مجرد حفظ المال يختلف فــي المعنى عن التجارة، ولذا لو 

أودع شخص ماله عند آخر ليحفظه لا يصح أن يقال بأنه أودعه للتجارة.

الدليل الثالــث: أن جمهور الفقهاء قالوا بأن تملك العــروض بغير معاوضة لا يوجب 

زكاتهــا، ولــو نُوي بها التجــارة)))؛ لأن الأصل أنها للقنية، فإذا كانت الــزكاة لا تجب في تلك 

العروض مع وجود نية التجارة، فأولى ألا تجب فيما انتفت عنه نية التجارة أصلًًا))).

نوقش: بعدم التســليم بأن الزكاة لا تجب في العروض المملوكة بغير معاوضة بنية 

التجارة، والمسألة خلافية))).

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بوجوب الزكاة بما يلي:

الدليــل الأول: أن تملــك العقار بنية حفظ المال ليس الغاية منــه اقتناء العقار وإنما 

حفظ النقود، فهو أقرب لتملكه بنية التجارة))).

يناقش: بأن نية التجارة تتضمن طلب الربح، وهذا أمر زائد عن مجرد حفظ المال.

الدليــل الثانــي: أن من المتعــارف عليه فــي الأوســاط الاقتصادية أن حفــظ النقد 

ا، خاصة عند خشية انخفاض قيمة النقد، وعليه  بتحويله إلى أصول ثابتة يُعد قرارًا استثماريًّ

فإن شراء العقارات لحفظ النقود يعد صورة من صور المتاجرة))).

يناقش: بأنه لا اعتبار للمتعارف عليه عند أهل الاقتصاد، ما لم يتحقق الشرط المتفق 

عليه بين الفقهاء وهو نية التربح من شراء العروض وبيعها.

ينظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين )2/10(، زكاة الأراضي، الخليل )ص7(. 	(((

ينظر: حكم زكاة الأراضي )ص291(. 	(((

ينظــر: بدائــع الصنائــع )12/2(، المحيــط البرهاني )248/2(. المقدمــات الممهــدات )284/1(، الذخيــرة )17/3(، بحر المذهب  	(((

)157/3(، تحفة المحتاج )297/3(، الكافي )411/1(، الفروع )194/4(.

ينظر: أثر النية في زكاة العقارات )ص428(. 	(((

ينظر: حكم زكاة الأراضي )ص292(. 	(((

ينظر: زكاة الأرض عند الفقهاء )ص282(. 	(((

ينظر: حكم زكاة الأراضي )ص295(. 	(((
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الدليل الثالث: أن الزكاة لم تجب في عروض القنية لما فيها من منفعة لمالكها مع 

كونها غير نامية، وكذا العروض المستغلة فيها منفعة للمجتمع مع عدم نماء أعيانها، أما 

العقارات المملوكة بنية حفظ المال فليس فيها منفعة مباشــرة لمالكها ولا للمجتمع مع 

نمائها في الغالب، فكانت أقرب لعروض التجارة))).

نوقــش: بــأن عقارات القنيــة الزائدة عن حاجة الإنســان من مزارع وقصــور ليس فيها 

فائدة للمجتمع، وأســعارها ترتفع مع ارتفاع أســعار ســائر العقارات، ولم يقل أحد بوجوب 

زكاتها))).

الدليــل الرابع: أن العقارات فــي الوقت الحاضر أصبحت وعــاء لاكتناز الأموال وحفظ 

الثروات، والظاهر من قواعد الشرع إيجاب الزكاة في مثل هذا ما لم يُتخذ للقنية))).

	D :الترجيح

بعد التأمل في القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو التفريق بين حالين:

الأولى: أن ينويَ حفظ ماله من الضياع، ويُســتدل على تلك النية بأن لا يجد المكلف 

وسيلةً لحفظ ماله أفضل من شراء العقار، وفي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة.

الثانيــة: أن ينويَ حفــظ ماله من انخفاض قيمة النقد، ويُســتدل على تلك النية بأن 

يجــد المالــك ما يحفظ به ماله من الوســائل التي تُعد أكثر أمانًا من شــراء العقار؛ كالإيداع 

في الحساب الجاري، وفي هذه الحالة تجب عليه الزكاة.

	D:أسباب الترجيح

أن الأصل عدم وجوب زكاة العروض المملوكة بغير نية التجارة، والعقار المملوك  .1	

بنية حفظ المال من الضياع لم تتحقق فيه نية التجارة.

أن من لا يجد وسيلة لحفظ ماله أفضل من شراء العقار، فإن خلوص نيته لحفظ  .2	

ر، فلا تجب عليه الزكاة، أما من  المـال مـن الضياع دون طلب الربح والتجارة متصوَّ

يجـد وسـائل أفضـل لحفظ ماله وأكثـر أمانًا فالذي يظهر أنه نـوى حفظ ماله من 

التضخم وانخفاض قيمة النقد وليس من الضياع، ولا يُتصور أن تكون نيته خالية 

ينظر: المرجع السابق )296(. 	(((

ينظر: أثر النية في زكاة العقارات )ص429(. 	(((

ينظر: نتائج ندوة زكاة الأراضي- رؤية تأصيلية تطبيقية )ص2(. 	(((
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مـن طلـب الربـح؛ لأنـه لـو كان ينـوي حفظ مالـه مـن الضيـاع، فالحسـابات الجارية 

ونحوها أحفظ لماله من العقار، فكانت نيته أقرب لنية التجارة.

	D :أسباب الخلاف

الاختالف فـي معنـى حفـظ المـال هـل هـو أقـرب لمعنـى القنيـة أم لمعنـى  .1	

التجـارة؟ فمـن رأى أنـه أقـرب لمعنـى القنية قال بعـدم وجوب الـزكاة، ومن رأى 

أنه أقرب لمعنى التجارة قال بوجوبها.

الاختالف فـي اعتبـار تغيـر حـال العقـارات في هـذا العصـر وأنها أصبحت وسـيلة  .2	

لاكتناز الأموال، فمن لم يأخذ بهذا الاعتبار قال بعدم وجوب الزكاة إلا عند تحقق 

نية التجارة كسائر العروض، ومن أخذ بهذا الاعتبار قال بوجوب الزكاة ما لم توجد 

نية القنية أو الاستغلال.

	Yثالثًا: تملك الأسهم بنية حفظ المال

لــم أقف -بعد البحث- على من تطرق لهذه المســألة مــن الفقهاء المعاصرين؛ ولعل 

ذلك بسبب أن الأسهم ليســت كالعقارات، فهي من الاستثمارات عالية المخاطر، ويندر أن 

يدعي أحد أن تملكه للأسهم بنية حفظ ماله فقط.

والذي يظهر -والله أعلم- أن تملك الأسهم بنية حفظ المال غير متحقق؛ لأن الأسهم 

وســيلة اســتثمار، ومن ينوي حفظ ماله فإنــه يضعه في أوعية الحفظ كالحســاب الجاري 

ونحــوه، لا في أوعية الاســتثمار، ومن يدعــي أن نيته من تملك الأســهم هي حفظ ماله 

فيقــال له: إن كنت تقلب مالك في الأســهم بالبيع والشــراء فتجب عليك زكاة المســاهم 

المضــارب، وعملــك يكذّب نيتــك، وإن كنــت لا تقلب أموالك في الأســهم وإنمــا تمتلكها 

للاحتفاظ بها مدة طويلة، فإن كنت تنوي التربح من ارتفاع سعرها في المستقبل فتجب 

عليك زكاة المساهم المتربص، وإلا فتجب زكاة المساهم المستثمر.

المطلب الرابع: تملك الأسهم والعقارات بنية القنية 

	Yأولًًا: المراد بنية القنية

القنيــة لغةً: الكســب والملك، يقال: له غنــم قنِية وقُنية إذا كانــت خالصةً له، وتطلق 
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على ما كان للانتفاع خاصة، تقول: قنوتُ الغنمَ وغيرها ‌قِنية ‌وقُنية إذا اقتنيتَها لنفسك لا 

للتجارة))).

ونية القنية بمعناها العام هي: تملك العروض بنية إمساكها للانتفاع بها بالاستعمال 

أو الاســتغلال)))، وهذا هو الأصل في معنى القنية، وهو المراد بها إذا جُعلت في مقابل 

التجارة.

ا، وهو: تملك العروض بنية  وقد يُطلق الفقهاء لفظ القنية ويقصدون به معنًى خاصًّ

اســتعمالها من مالكها أو من غيره على وجه لا يحصل به نماء المال)))، وهذا هو المعنى 

المراد إذا جُعلت القنية قسيمًا للتجارة والاستغلال، كما في هذا البحث.

وقــد أجمــع الفقهــاء على عدم وجــوب الزكاة فــي العــروض المملوكة بنيــة القنية 

بمعناها الخاص، وهو الاستعمال))).

	Y:ثانيًا: خصائص تملك العروض بنية القنية

القنيــة هي الأصل في تملك العروض، ومــن يتملك العروض بنية القنية له خصائص 

تميزه عن غيره، وهي ما يلي: 

تكـون العـروض التـي يمتلكهـا قابلـة للانتفـاع بهـا بالاسـتعمال، فيخـرج بذلـك  .1	

العروض التي لا تستعمل؛ كالأسهم ونحوها.

لا ينوي من تملك العروض تنمية ماله أو استثماره. .2	

ينوي الانتفاع من العروض باستعمالها أو دفعها لمن يستعملها بلا ثمن))). .3	

ينظر: الصحاح )2467/6(، لسان العرب )202/15(، مادة )قنا(. 	(((

القنية هي: إمساك المال للانتفاع بعينه. ينظر: الدر النقي )346/2(، كشاف القناع )241/2(. 	(((

ينظر: النوادر والزيادات )120/2(، التبصرة )870/2(، كفاية النبيه )438/5(، الممتع في شرح المقنع )737/1(. 	(((

ينظــر في حكايــة الإجماع: التنبيه على مبــادئ التوجيه )798/2(، الحــاوي الكبير )88/3(، وينظــر: المقدمات الممهدات  	(((

)284/1(، البيان والتحصيل )368/2(، بدائع الصنائع )12/2(، البناية )309/3(، كفاية النبيه )445/5(، أسنى المطالب )381/1(، 

المغني )62/3(، شرح الزركشي )516/2(،

ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي )100/3(، الفروع )141/4(. 	(((
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 المبحث الثاني

 ضابط الفرق بين أنواع المساهمين

في الشركات المساهمة

مر معنا في المبحث الســابق أن مُلاك أسهم الشركات المساهمة ينقسمون بحسب 

نيتهــم من تملك الأســهم إلى: مســاهم متاجر )مضارب(، ومســاهم متربص، ومســاهم 

مستثمر)))، وفي هذا المطلب أتناول ضابط الفرق بين أنواع المساهمين، ليسهل تحقيق 

المناط بتطبيق أحكام كل نوع على آحاد الصور.

ولم أقف على من وضعَ ضابطًا للتفريق بين أنواع المساهمين، سوى الأستاذ الدكتور 

يوســف الشــبيلي حيث ذكر أن التمييــز الدارج لدى البعــض بين المســتثمر والمضارب بأن 

المســتثمر من يقصد من تملكه الســهم التربح من العوائد الموزعة، والمضارب من يقصد 

الاســتفادة من ارتفاع القيمة، محل نظر؛ لأنه ما من أحدٍ في ســوق الأسهم -إلا ما ندر- إلا 

ويراعي في قراره الاســتثماري توقع زيادة القيمة السوقية للأسهم، فنية البيع موجودة 

لدى عامة المساهمين، وهذا يفضي إلى أن يصنَّف عامة المساهمين بأنهم مضاربون))).

وبناءً على تلك المقدمة توصل الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي إلى ضابط للتفريق 

بين المســاهم المســتثمر والمســاهم المضــارب، وهــو أن: )كل من لا ينوي بيع أســهمه 

خلال ســنة فهو مســتثمر، ومن ينوي بيعها خلال ســنة فهو مضارب(، وذكر أن المساهم 

المدخر لا يخلو حاله من أحد هذين القســمين، فهو مســتثمر في الســنوات التي لا ينوي 

بيع أسهمه خلالها، ومضارب في السنة التي ينوي فيها بيع أسهمه))).

وقد استحســن هذا الضابط الدكتور محمد الســحيباني والدكتــور عبد الله الغفيلي، 

فذكروا أن مدة استبقاء السهم قد يكون فارقًا مؤثرًا إذا اعتُبر قرينة على وجود نية التجارة، 

ينظر ص )21( من هذا البحث. 	(((

ينظر: أبحاث في قضايا مالية معاصرة )209/2(. 	(((

ينظر: المرجع السابق )210/2(. 	(((
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وأن تحديد المدة بسنة هو عرف أهل الاختصاص))).

والذي يظهر أن هذا الضابط غير دقيق؛ لأنه مبني على اعتبار مدة الاحتفاظ بالسهم 

قرينــة على وجود نية التجــارة من عدمها، ومدة الاحتفاظ بالســهم ربما لا تكون معلومة 

للمســاهم، فقــد يتملــك المســاهم أســهمه وهــو لا يــدري متــى يبيعهــا، وإنمــا ينوي 

المســتثمر أن يســتفيد من العوائــد الموزعة حتى يحتــاج إلى النقد، فإذا احتــاج إلى نقدٍ 

باع أســهمه، فربما باعها خلال ســنة وربما أبقاها لعدة ســنوات، وكذا المســاهم المتربص 

قد ينوي الاحتفاظ بأســهمه إلى أن تصل إلى قيمة معينة ولا يدري متى تصل إلى تلك 

القيمــة، فربما تصل إليها خلال أقل من ســنة وربما أكثر، ولذا نــص المالكية على أن التاجر 

المتربص قد يبيع في حوله الأول ولا تبقى عروضه أكثر من ســنة، ولم يخرجوه بذلك من 

وصــف التربص، قال ابن بشــير التنوخي: »فإن كانت العروض ‌يترصد ‌بها ‌الأســواق ‌وزيادتها 

دون إدارتها فلا تجب الزكاة حتى تباع، فتجب حينئذ إن تم حول أصلها، أو ينتظر تمامه إن 

لم يتم، ولو أقامت أحوالًًا لم تُبَعْ، لم تجب إلا زكاة واحدة«))).

وعليه فهذا الضابط لا يصدُق إلا على المســاهم المتاجر أو ما يســمى بالمضارب؛ لأنه 

هو من ينوي بيع أســهمه خلال السنة، ومن خصائصه تقليب ماله بين الأسهم في الحول 

الواحد.

والذي يظهر أن الضابط الأدق في التفريق بين الأقسام الثلاثة -بناءً على ما ورد في 

المبحث الســابق من تعريف النيات المؤثرة في زكاة الأســهم وخصائص المتصفين بها- أن 

يقال: 

كل من لا ينوي التربح من فارق السعر بين الشراء والبيع فهو مساهم مستثمر. .1	

كل من يُقلّب ماله في الأسهم بالبيع والشراء على المدى القصير فهو مساهم  .2	

متاجر.

كل من ينوي التربح من فارق السعر بين الشراء والبيع، ويحتفظ بأسهمه حتى  .3	

ترتفـع قيمتهـا علـى المـدى البعيـد ولا يبيـع بخسـارة إلا لحاجـة فهـو مسـاهم 

متربص.

ينظر: زكاة صناديق المؤشرات )ص22(. 	(((

التنبيه على مبادئ التوجيه )802/2(، وينظر: عقد الجواهر )226/1(، الفواكه الدواني )331/1(. 	(((
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 المبحث الثالث

 الأخذ بالقرائن

في تحديد نية تملك الأسهم والعقارات

وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: الأخذ بالقرائن إذا خالفت ما يدعيه المكلف في تحديد 

نيته: 			 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل قبول قول المكلَّف إذا ادعى ما يُسقط 

عنــه الــزكاة، كما لو ادعى عدم حولان الحول على ماله أو أنه لا ينوي به التجارة، والجمهور 

على قبول قوله بلا يمين)))، ومن الفقهاء من اشترط يمينه))).

وهذا كله ما لم توجد قرائن تخالف قوله، فإن وُجدت تلك القرائن فهل يُقبل قوله؟ أو 

يرد ويُؤخذ بالقرائن؟ هذا ما نتناوله في هذا المطلب.

	Y:صورة المسألة

إذا حــدد المكلــف نيته على وجه يمنــع وجوب الزكاة عليه أو ينقصهــا، كأن يدعي أن 

ت قرائن  نيتــه من تملك الأســهم أو العقارات أو غيرهما هي الاســتغلال أو الاقتنــاء، وثمَّ

تدل على خلاف ما يدعيه، فهل يُقبل قوله أو يُؤخذ بالقرائن؟

مثال ذلك في الأسهم: لو ادعى المكلف أن نيته من تملك أسهم شركة معينة هي 

الاســتثمار، ووُجدت قرينة على كذبه، وهي أن سياســة تلك الشركة عدم توزيع أرباح عن 

ذهــب إلــى قبول قول المكلــف بلا يمينه: أبو يوســف من الحنفية فــي رواية عنــه، والمالكية والشــافعية والحنابلة في  	(((

المشهور عندهم. ينظر: المبسوط )161/2(، تبيين الحقائق )282/1(، المدونة )331/1(، التبصرة )940/3(، المجموع )149/6(، 

أسنى المطالب )404/1(، معونة أولي النهى )293/3(، كشاف القناع )258/2(.

ذهب إلى تحليف المكلف: الحنفية في المشهور عندهم، وقولٌ عند المالكية في حال توجه التهمة، وقول ابن حامد من  	(((

الحنابلــة وذكــره ابن مفلح في الفروع احتمالًًا عند توجه التهمة، وقال باســتحباب تحليفه الشــافعية إذا كان قوله يخالف 

الأصــل، كأن يدعــي إخراج الزكاة بنفســه، ومنهــم من أوجب تحليفــه حينئذ. ينظر: المبســوط )161/2(، الهدايــة )104/1(، 

التبصرة )940/3(، مواهب الجليل )270/2(، الأم )18/2(، المجموع )149/6(، الفروع )248/4(، الإنصاف )190/3(.
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أســهما، وإنما تُشترى أســهمها للمضاربة أو التربح من فارق السعر عند البيع، وهو ممن لا 

يخفى عليه ذلك.

ومثاله في العقارات: لو ادعت إدارة إحدى الشركات في بعض العقارات التي تملكها 

أنهــا مملوكة بنية الاســتغلال، ووُجــدت قرينة على أنها للتجــارة، كأن تكون خارج النطاق 

العمراني ولم يُعرف من نشاط الشركة استغلال مثل تلك العقارات بل عُرف عنها المتاجرة 

بها.

	Y:حكم المسألة

لــم أقف على خــاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على أنــه إذا قامت قرائن تدل على 

كــذب المكلــف فيما يدعيه من عــدم حولان حولــه أو أن عليه دين ينقص النصــاب أو أنه لا 

ينوي بماله التجارة، وغير ذلك مما يسقط عنه الزكاة أو ينقصها، فإنه لا يُقبل قوله.

ق آخر، ولم يكن في  ل الحنفية لتلك القرائن فيمن ادعى أنه أدى زكاته إلى مصدِّ ومثَّ

ق آخــر، فقالوا: لا يُقبل قولــه لظهور كذبه بتلك القرينة، قال الكاســاني:  تلك الســنة مصدِّ

»ولو قال: أديتُ إلى ‌مصدقٍ ‌آخر، فإن لم يكن في تلك الســنة ‌مصدق ‌آخر لا يُصَدق؛ لظهور 

كذبه بيقين«))).

وذكر المالكية أن من جاءه الســاعي فادعى أنه إنما أفاد غنمه منذ شــهر أو شــهرين 

قُبــل قولــه ما لم يظهر كذبه، أي: بالقرائن، جاء في الجامع لمســائل المدونة: »قال مالك: 

ومن مر به الســاعي وفي ماشــيته ما تجب فيــه الزكاة فقال: إنما أفدت ‌غنمي ‌منذ ‌شــهر 

ونحوه، صُدق ما لم يظهر كذبه«))).

وذكر الشــافعية أن مالك الســائمة إذا ادعى أن النتاج الذي كَمُل به النصاب إنما نتج 

بعــد الحول، وعمر النتاج أربعة أشــهر، وحولُه مضى عليه شــهر أو شــهران، لــم يُقبل قوله؛ 

لظهــور كذبــه بالقرائن، جاء في تحفــة المحتاج: »فلو ادعــى المالك النتاج بعــد الحول أو 

نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل...«)))، 

قال الشــرواني في حاشيته: »قوله: واحتمل قول كل إلخ، أي: بخلاف ما لو قطعت ‌قرائن 

بدائع الصنائع )36/2(، وينظر: المبسوط )161/2(، تبيين الحقائق )283/1(، العناية )227/2(. 	(((

الجامع لمسائل المدونة )262/4(، وينظر: مواهب الجليل )270/2(، لوامع الدرر )285/3(. 	(((

تحفة المحتاج )234/3(، وينظر: نهاية المحتاج )65/3(. 	(((
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الأحوال ‌بكذب أحدهما، كأن تم الحول في رمضان، والنتاج بنو أربعة أشهر، وادعى المالك 

حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول، فلا يبالى بكلامه«))).

ونص الحنابلة أن المكلف الذي باع ماله أو أنقص نصابه قبل الحول إذا ادعى عدم نية 

ــت قرينة تدل على قصده الفرار، لم يُقبل قوله وعُمل بالقرينة، جاء في كشــاف  الفــرار وثمَّ

القناع: »وإن قال مَن باع النصاب ونحوه: لم أقصد ‌الفرار من الزكاة، فإن دلت ‌قرينة عليه، أي: 

على ‌الفرار، عُمل بها ورُد قوله«))).

	Y:أدلة المسألة

الدليــل الأول: أن القرينة دلَّت على كذب المكلف فيمــا يدعيه فلا يجوز قبول قوله 

مع ظهور كذبه))).

الة على كذب المكلف ووجوب الزكاة عليه،  الدليل الثاني: أن عدم الأخذ بالقرينة الدَّ

يفضي إلى ضياع حقوق مستحقي الزكاة))).

ويتبين مما سبق مشروعية الأخذ بالقرائن الدالَّة على نية المكلف في تملكه لأمواله، 

وقد درس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية موضوع جباية الزكاة على الأراضي 

المملوكــة بنية التجــارة، وأصدر قراره رقم: )26/19( وتاريــخ: 1425/05/10هـ متضمنًا بعض 

القرائــن التي يمكن الاســتدلال بها على وجود نية التجارة فــي تملك الأراضي، ومن تلك 

القرائن التي وردت في القرار))):

عرض الأراضي للبيع. .1	

أن يزيد ما عند المكلف من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته. .2	

أن يكون من عادته التصرف بالأراضي بيعًا وشراءً. .3	

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )234/3(. 	(((

كشاف القناع )180/2(، وينظر: المبدع )305/2(، شرح منتهى الإرادات )397/1(. 	(((

ينظر: بدائع الصنائع )36/2(، التهذيب في اختصار المدونة )465/1(، شرح منتهى الإرادات )397/1(. 	(((

ينظر: الطرق الحكمية )4/1(. 	(((

ينظــر: قــرار مجلــس الشــورى رقــم )26/19( وتاريــخ: 1425/05/10هـ، منشــور على الموقع الرســمي لمجلس الشــورى:  	(((

https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/Councils+Resolutions/Third+Term/
 .Fourth+Year/
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أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني، وليس هناك ما يدل على أنها تُستعمل  .4	

للزراعة، أو لغرض غير التجارة.

المطلب الثاني: الأخذ بالقرائن لتحديد نية المكلف الذي يجهل نيته

	Y:صورة المسألة

إذا ادعى المكلف عدم معرفته بنية تملكه لأسهمه أو عقاراته أو غيرها من العروض 

لتــردده أو عدم قدرتــه على التمييز بين النيات، ووجدت قرائن تــدل على نيته، فهل يُعمل 

بها؟

	Y:حكم المسألة

الذي يظهر من كلام الفقهاء في المطلب الســابق وما نصوا عليه من الأخذ بالقرائن 

إذا خالفت قول المكلف)))، أن الأخذ بها في هذه المســألة مشــروع من باب أولى؛ لأنه إذا 

جاز الأخذ بها مع معارضتها لقول المكلف، فجوازه مع عدم معارضتها لقوله أولى.

وقــد عقــدت الجمعيــة الفقهيــة الســعودية بتاريــخ 1434/04/02هـــ نــدوة بعنوان: 

)زكاة الأراضــي، رؤيــة تأصيليــة وتطبيقية(، قُــدم فيها عدد مــن الأبحــاث العلمية، وجاء 

فــي توصياتها ما نصه: »يؤخذ بالقرائن لتحديد كون الأرض عرض تجارةٍ، كمن اشــترى أرضًا 

وعادتُه المتاجرة بالأراضي أو تملَّك أرضًا كبيرة لا يمكن في العادة جعلها للقنية«))).

ــا لتطويره أو يدخل في  ومــن صــور الأخذ بالقرائن أن يشــتري المكلف مخططًا عقاريًّ

مساهمة لتطوير مخطط عقاري، ثم يدعي التردد في النية أو عدم معرفتها، فهذا ظاهر 

حاله أن نيته هي التجارة))).

ومثله من يشــتري أســهم شــركة ليســت ذات عوائد ســنوية وإنما يحصل التربح من 

ارتفاع سعر سهمها، فهذا ظاهر حاله أنه لم يشترِ تلك الأسهم للاستثمار.

كمــا يُشــرع الأخــذ بالقرائن عنــد من عُرف عنــه كثرة التــردد وندرة الاســتمرار على نية 

ينظــر: المبســوط )161/2(، تبييــن الحقائــق )283/1(. الجامع لمســائل المدونــة )262/4(، مواهب الجليــل )270/2(، تحفة  	(((

المحتاج )234/3(، نهاية المحتاج )65/3(، المبدع )305/2(، كشاف القناع )180/2(، شرح منتهى الإرادات )397/1(.

توصيات ندوة زكاة الأراضي )ص2(. 	(((

ينظر: حكم زكاة الأراضي )ص284(. 	(((
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معينة، لا ســيما إذا كان يجزم بنية التجــارة وينعقد حول زكاته ثم يحصل له تردد بعد ذلك 

ومن عادته كثرة التردد، فمثل هذا يُلغى تردده؛ لأنه لو اعتبر لما وجبت عليه زكاة التجارة 

أبدًا.

	Y:دليل المسألة

يُســتدل لمشــروعية الأخذ بالقرائن لتحديــد نية من يجهل نيته بالقاعــدة التي قررها 

القرافــي وغيره وهي أن: »‌كل ‌ما ‌له ‌ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره، إلا عند قيام المعارض 

الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي«))).

فالقرائــن قد تكون معارضًا يصرف الأمر عن ظاهره، ومثاله: من اشــترى عروض قنية 

مــن ثيــابٍ أو غيرها، فالظاهــر أن نيتــه اقتنائها، فإذا وضعهــا في دكانــه، كان ذلك قرينة 

معارضة للظاهر تدل على أن نيته هي التجارة.

وقــد تكــون القرائن من المرجحات الشــرعية عند انعدام الظاهر، ومثاله: من اشــترى 

عقــارًا يحتمل أن تكون نيته من شــرائه الســكن أو الاســتغلال أو التجارة، فــإذا وضع إعلانًا 

لبيعه كان ذلك قرينة ترجح نية التجارة.

الفروق )193/2(، وينظر: موسوعة القواعد الفقهية )562/8(، زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة، السحيباني )ص205(. 	(((
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 المبحث الرابع

 عرض المستغلات من الأسهم والعقارات للبيع

وأثره في زكاتها

وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلـب الأول: الفـرق بيـن نيـة البيـع ونيـة التجـارة فـي الأسـهم 

		   	  والعقارات:

	Y:صورة المسألة

من امتلك أســهمًا بنية الاســتثمار بهــا ثم بيعهــا، أو امتلك عقارات بنيــة اقتنائها ثم 

بيعهــا، أو كان يملكهــا للقنية ثــم نوى بيعها، فهل تجــب عليه زكاة عــروض التجارة؟ وما 

الفرق بين نية البيع ونية التجارة؟

	Y:الأقوال في المسألة

القــول الأول: عدم وجوب الزكاة على كل من نوى بيــع عروضه، فلا تجب إلا إذا 

وُجدت نية المتاجرة، وهي طلب الربح والتكسب)))، وليس كل نية بيع تتضمن نية التجارة، 

فقد ينوي المكلف بيع عروضه لغير التجارة، ومن صور ذلك:

بيع العروض لشراء بديل عنها. .1	

بيع العروض للاستغناء عنها وعدم الحاجة لها. .2	

بيع العروض للحاجة إلى النقد))). .3	

ينظــر: المبســوط )27/3(، المحيــط البرهاني )247/2(، التلقيــن )61/1(، مناهج التحصيــل )209/2(، الأم )50/2(، التهذيب  	(((

)103/3(، الإنصاف )154/3(، معونة أولي النهى )264/3(.

ينظر: الشرح الممتع )143/6(، حكم زكاة الأراضي )ص288(. 	(((
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وهذا قول جماهير الفقهاء من الحنفية))) والمالكية))) والشافعية))) والحنابلة))).

القول الثاني: وجوب زكاة عروض التجارة في كل ما يُنوى بيعه إذا حال عليه الحول.

وبهــذا القــول أفتت اللجنــة الدائمة للبحــوث العلمية والإفتاء)))، ولســماحة الشــيخ 

عبد العزيز ابن باز عدة فتاوى به))).

ومن الباحثين))) من نســب هذا القول للشــيخ بكر أبو زيد في كتابه: )فتوى جامعة 

ح فــي ذات الكتاب  فــي زكاة العقــار(، ويظهر أن هذه النســبة غير دقيقة؛ لأن الشــيخ صرَّ

بعــدم وجوب زكاة عــروض التجارة بمجــرد نية البيع فقــال: »العقار المُعَد للقنية كســكن، 

إذا باعه ليشــتريَ عقارًا أفضل منه للســكن، فلا زكاة فيه؛ لأن بيعــه لغرض غير التجارة«)))، 

أمــا النصــوص التي يُفهــم منها أنه يقول بوجــوب الزكاة على من نوى بيــع عروضه، فهي 

محمولة على وجود نية التجارة.

	Y:الأدلة والمناقشات

دليل القول الأول: استدل من قال بعدم وجوب الزكاة بمجرد نية البيع، بـ:

أن نية التجارة شــرط لوجوب الزكاة في العــروض، ونية البيع أعم من نية التجارة؛ لأن 

التجارة هي البيع للتكسب وطلب الربح، وإذا انتفت هذه النية فلا زكاة))).

دليل القول الثاني: يمكن أن يُســتدل للقول بوجوب الــزكاة في كل ما نُوي بيعه 

مــن العــروض بعمــوم حديث ســمُرة بن جُنــدَب t قال: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنــا أن نخرج 

الصدقة من الذي نعده للبيع«)1)).

ينظر: المبسوط )27/3(، المحيط البرهاني )247/2(. 	(((

ينظر: التلقين )61/1(، مناهج التحصيل )209/2(. 	(((

ينظر: الأم )50/2(، التهذيب )103/3(. 	(((

ينظر: الإنصاف )154/3(، معونة أولي النهى )264/3(. 	(((

ينظــر: فتــاوى اللجنة الدائمــة- المجموعة الثانية )94/8(، وهنــاك فتوى أخرى للجنة نصت على عــدم وجوب الزكاة فيما  	(((

يعرض للبيع لغرض غير التجارة، ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى )338/9(.

ينظر: فتاوى نور على الدرب )133/15، 258، 259(، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز )165/14(. 	(((

ينظر: أثر النية في زكاة العقارات )ص435(، حكم زكاة الأراضي )ص289(. 	(((

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص27(. 	(((

ينظر: الأم )50/2(، معونة أولي النهى )264/3(، الشرح الممتع )143/6(. 	(((

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتاب: الزكاة، بــاب: العروض إذا كانــت للتجارة هل فيها مــن زكاة؟ برقــم )1562(، )95/2(،  	((1(	=
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يناقــش: بأن معنى الإعداد للبيع في حديث ســمرة t هو تملــك العروض بنية بيعها 

للتجارة وطلب الربح والتكسب، وليس مطلق البيع))).

	Y:الترجيح وسببه

الراجح -والله أعلم- ما عليه جماهير أهل العلم من أن وجوب زكاة العروض مقتصر على 

ما نُوي بيعه للتجارة وطلب الربح والتكسب، وذلك لقوة دليله وضعف دليل القول الآخر.

	Y:فرع: اجتماع نية التجارة مع نية البيع لغيرها

قــد تجتمع نية طلب الربح والتكســب مع أحد أغراض البيع لغيــر التجارة، كالتخلص أو 

الحاجة للنقد، فهل تجب زكاة عروض التجارة في هذه الصورة؟

أولًًا: إذا كانــت العــروض مملوكة بنية التجــارة فتجب فيها زكاة عــروض التجارة، ولو 

نوى مالكها لاحقًا بيعها للتخلص منها أو لشراء سلعة بديلة ولم ينو الربح والتكسب بذلك 

البيع؛ لأن نية التجارة في العروض لا تبطل إلا بنية اقتنائها))).

ثانيًــا: إذا كانت العــروض مملوكة بنيــة القنية، ثم نــوى مالكها بيعهــا لغرض الربح 

وغــرض آخر من أغراض البيــع، كالتخلص أو الحاجة للنقد، فعلى قــول جماهير الفقهاء بأن 

عروض القنية لا تصير للتجارة بمجرد النية)))، لا تجب الزكاة في هذه الصورة.

أمــا على قول من قال مــن الفقهاء بأن عروض القنية تنقلب إلى عروض تجارة بمجرد 

نية التجارة)))، فيُنظر:

والبيهقي في ســننه الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: زكاة عروض التجارة، برقم )7597(، )247/4(، وضعّف إســناده ابن القطان  	=

والذهبي، وحسّنه ابن عبد البر وابن الملقن، ينظر: البدر المنير )594/5(، وقال الألباني: ضعيف، إرواء الغليل )311/3(.

ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد )410/1(. 	(((

ينظر: تحفة الفقهاء )272/1(، البيان )308/3(، المغني )62/3(. 	(((

وهــو مذهب الحنفية، والمشــهور عنــد المالكية، ومذهب الشــافعية، والمذهب عند الحنابلة. ينظر: المبســوط )198/2(،  	(((

البناية )309/3(، المدونة )322/1(، عقد الجواهر الثمينة )229/1(، نهاية المطلب )288/3(، روضة الطالبين )266/2(، شرح 

الزركشي )516/2(، الإنصاف )153/3(.

وهو قولٌ عند المالكية، وقول إســحاق بن راهويه وأبي ثور، والحســين الكرابيســي من الشــافعية، ورواية عند الحنابلة،  	(((

واختيــار اللجنــة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية الســعودية والشــيخين عبد العزيز ابــن باز ومحمد ابن 

عثيميــن. ينظر: عقد الجواهر الثمينــة )229/1(، التوضيح )216/2(، بحر المذهب للرويانــي )156/3(، حلية العلماء )86/3(، 

المجموع )49/6(، المغني )63/3(، شــرح الزركشــي )516/2(، فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى )330/9(، فتاوى 

نور على الدرب لابن باز )257/15(، مجموع فتاوى ورسائل محمد ابن عثيمين )230/18(.
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إن كان غرضــه الأصلــي جعل ثمن الســلعة رأس مال يتجر به أو التكســب من بيعها، 

وانضم إلى ذلك رغبته في التخلص منها أو نحو ذلك، فتجب عليه فيها زكاة عروض التجارة.

وإن كان غرضه الأصلي من بيع عروض القنية غير التكسب وطلب الربح، كشراء بديل 

أو الحاجة إلى نقد، ونوى مع ذلك الربح والبيع بسعر أعلى من سعر الشراء، فلا تجب عليه 

الزكاة؛ لأنه لم ينوِ في الأصل التجارة وإنما جاءت نية الربح تبعًا لنية أخرى، فالعبرة بالغرض 

الأصلي من البيع ولا يُلتفت إلى الغرض التابع))).

 المطلـب الثانـي: قلـب النيـة مـن القنيـة أو الاسـتغلال إلـى التجارة 

			      وأثره في الزكاة: 

	Y:صورة المسألة

من امتلك أســهمًا بنية الاســتثمار فيها أو امتلك عقارات بنية ســكنها أو تأجيرها ثم 

عرَضت له نية التجارة فنوى بيع تلك الأسهم والعقارات للتكسب وطلب الربح، فهل تكون 

للتجارة وتجب زكاتها بتلك النية أو لا؟

ال﻿أقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: لا تنتقل للتجارة ولا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويستقبل ببدلها حولًًا 

إن كان مما تجب فيه الزكاة.

وهو مذهب الحنفية)))، والمشهور عند المالكية)))، ومذهب الشافعية)))، والمذهب 

عند الحنابلة))).

القــول الثانــي: لا تنتقل للتجــارة ولا تجب فيها الــزكاة، إلا إذا كانــت مملوكة أصلًًا 

بمعاوضة بنية التجارة ثم نوى بها القنية ثم عاد ونوى بها التجارة.

وهذا رواية عند المالكية))).

ينظر: الذخيرة )20/3(، معونة أولي النهى )264/3(، الشرح الممتع )142/6(. 	(((

ينظر: المبسوط )198/2(، البناية )309/3(، البحر الرائق )226/2(. 	(((

ينظر: المدونة )322/1(، عقد الجواهر الثمينة )229/1(، الذخيرة )19/3(. 	(((

ينظر: الأم )51/2(، نهاية المطلب )288/3(، روضة الطالبين )266/2(. 	(((

ينظر: المغني )62/3(، شرح الزركشي )516/2(، الإنصاف )153/3(. 	(((

ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه )800/2(، التوضيح )216/2(، تحبير المختصر )84/2(. 	(((
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القول الثالث: تنتقل للتجارة وتجب فيها الزكاة من حين نية التجارة.

وهــذا قــولٌ عنــد المالكيــة)))، وقول إســحاق بن راهويــه))) وأبــي ثور)))، والحســين 

الكرابيسي من الشافعية)))، ورواية عند الحنابلة))).

وأفتــت به اللجنــة الدائمة للبحوث العلميــة والإفتاء بالمملكة العربية الســعودية))) 

والشيخان عبد العزيز ابن باز))) ومحمد ابن عثيمين))).

	Y:أدلة الأقوال والمناقشات

أدلة القول الأول: اســتدل القائلون بــأن العروض لا تنتقل من القنية أو الاســتغلال 

إلى التجارة بمجرد النية، بما يلي:

الدليــل الأول: أن التجــارة عمل فــا يحصل حكمها بمجــرد النية، كالســفر لما تعلق 

بالعمل لا يحصل حكمه بمجرد النية))).

يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن من التجارة ما لا يكون عملًًا؛ كالتربص بالسلع لحين ارتفاع الأسعار.

الوجــه الثاني: أن القياس على الســفر قياس مع الفارق؛ لأن الحاضر إذا نوى الســفر 

وهو في الحضر لا يُعتد بنيته لوجود ما يكذبها وهو الاستمرار في الحضر الذي ينافي نية 

السفر.

الدليــل الثاني: أن الأصل في العروض إمســاكها للانتفاع بها، والنية ســبب ضعيف 

تنقــل إلى الأصــل ولا تنقل عنــه بمجردها؛ كالإقامة لمــا كانت هي الأصــل لا يُنتقل عنها 

ينظر: عقد الجواهر الثمينة )229/1(، التوضيح )216/2(. 	(((

نقله عنه الشافعية ولم أقف عليه في مسائله، ينظر: بحر المذهب للروياني )156/3(، حلية العلماء )86/3(. 	(((

ينظر: حلية العلماء )86/3(، البيان )308/3(. 	(((

ينظر: الوسيط )480/2(، المجموع )49/6(. 	(((

ينظر: المغني )63/3(، شرح الزركشي )516/2(، المبدع )370/2(. 	(((

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى )330/9(. 	(((

ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر )257/15(. 	(((

ينظر: مجموع فتاوى ورسائل محمد ابن عثيمين )230/18(. 	(((

ينظر: البناية )309/3(، الذخيرة )20/3(. 	(((
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بمجرد نية السفر))).

يناقش: بعدم التســليم بأن نية التجارة ســبب ضعيف لا ينقل عن الأصل؛ لأنها تجعل 

ا للبيع ومرصدًا للنماء، وهذا سبب لوجوب الزكاة. المال معدًّ

الدليــل الثالث: أن كل مــا لا تجب ‌الزكاة فيه أصــاً لا تجب ‌الزكاة فيــه بمجرد ‌النية، 

كالماشية المعلوفة لا تجب الزكاة فيها بمجرد نية السوم))).

يناقش: بعدم التســليم بأن ما لا تجب الزكاة فيه أصــاً لا تجب فيه بمجرد النية، أما 

المعلوفة فلا تخلو إما أن ينوي سومها وهو مستمر في علفها، فلا تجب الزكاة لوجود ما 

يكذب نية السوم، وهو الاستمرار في العلف، أو ينوي سومها ويترك علفها فتجب الزكاة.

دليــل القول الثاني: اســتدل القائلون بأن العروض لا تنتقل مــن القنية إلى التجارة 

بالنية، إلا إذا كانت مملوكة أصلًًا بمعاوضة بنية التجارة، بـ:

أن العــروض المملوكــة بمعاوضة بنية التجارة أصلها التجارة، فــإذا انتقلت إلى القنية 

بالنية ثم عاد ونوى بها التجارة صارت للتجارة؛ لأنها الأصل))).

يناقش: بأنه إذا كان الأصل في تلك العروض التجارة، فكيف تنتقل إلى القنية بمجرد 

النيــة؟ وأنتم تقولون: إن النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، فيلزمكم إما القول بأن النية 

لا تنقــل عن الأصل فتبطل صورة قولكم هذا؛ لأن التجارة هي الأصل فلا يُنتقل منها إلى 

القنية بالنية، أو القول بأن النية تنقل عن الأصل بمجردها فتوافقون القول الثالث.

أدلة القول الثالث: استدل القائلون بأن العروض تنتقل من القنية إلى التجارة وتجب 

فيها الزكاة بمجرد نية التجارة، بما يلي:

اتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوَى«))). الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّ

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة بالنية مطلقًا ولم يشترط اقترانها بعمل معين، 

ويدخــل في ذلك نية التجــارة في العروض، فإن العبرة بوجودهــا، فمتى ما وُجدت صارت 

ينظر: التوضيح )216/2(، المغني )63/3(. 	(((

ينظر: بحر المذهب )156/3(، المغني )63/3(. 	(((

ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه )800/2(، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر )102/3(. 	(((

سبق تخريجه، ينظر: ص )7( من هذا البحث. 	(((
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العروض للتجارة))).

الدليل الثاني: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا 

أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع«))).

وجــه الدلالة: أن العروض إذا نُــوي بها التجارة دخلت في عمــوم الحديث؛ لأنها تصير 

بالنية من المعد للبيع))).

نوقش: بأن مجرد نية التجارة ليس من الإعداد للبيع، بل الإعداد لا بد أن يتضمن عملًًا 

من أعمال التجارة))).

يجاب عنه: بأن من حبس عروضًا عنده ونوى التجارة فيها وانتظر ارتفاع الأســعار فإنه 

يصدق عليه أنه معدها للبيع مع كونه لم يقم بأي عملٍ سوى نية التجارة.

الدليــل الثالث: أن نيــة القنية كافية بمجردهــا في صرف العروض مــن التجارة إلى 

القنيــة، فكــذا نية التجــارة تكون كافيــة بمجردها في وجــوب زكاة التجارة، بــل اعتبار نية 

التجارة بمجردها أولى؛ إذ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطًا))).

الدليل الرابع: أن التربص بالسلع إلى ارتفاع الأسعار يُعد من أعمال التجارة، مع أنه لا فعل 

فيه سوى نية التجارة، مما يدل على أن نية التجارة تؤثر بمجردها في وجوب زكاة التجارة))).

الدليــل الخامس: أن إيجاب الــزكاة بمجرد نية التجــارة أحظ للمســاكين، وعند النزاع 

يُعمل بالأحظ؛ كتقويم العروض يكون بالأحظ للمساكين))).

	Y :الترجيح

بعد التأمل في الأقوال والأدلة يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الثالث، وهو أن 

العروض تنتقل من القنية أو الاستغلال إلى التجارة، وتجب فيها الزكاة بمجرد نية التجارة.

ينظر: عيون المسائل )ص188(، التوقيت الحولي في الزكاة، الشويعر )157/1(. 	(((

سبق تخريجه، ينظر ص )29( من هذا البحث. 	(((

ينظر: المغني )59/3(، المبدع )370/2(. 	(((

ينظر: التوقيت الحولي في الزكاة )158/1(، أثر تغير نية المكلف في عروضه على حول الزكاة )ص227(. 	(((

ينظر: المبدع )370/2(. 	(((

ينظر: الممتع في شرح المقنع )744/1(. 	(((

ينظر: المغني )63/3(. 	(((
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	Y:أسباب الترجيح

قـوة أدلـة القول الثالث، وضعف أدلة القولين الأول والثاني وعدم سالمتها من  .1	

المناقشة.

أن القـول الثالـث أقرب إلى تحقيق مقصود الشـارع من إيجاب زكاة التجارة، وهو  .2	

الإنفاق على المستحقين من المال المعد للنماء والزيادة. 

ا للبيـع ومرصـدًا للنمـاء، وهـذا سـبب  .3	 أن المـال بمجـرد نيـة التجـارة بـه يصيـر معـدًّ

وجوب الزكاة في عروض التجارة.

	Y:أسباب الخلاف

سبب الخلاف بين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني هو اختلافهم في  .1	

العـروض المملوكـة بمعاوضة بنية التجارة، هل الأصل فيها التجارة فتعود إليها 

بمجـرد النيـة، أم أن الأصـل فيهـا القنيـة كغيرهـا مـن العـروض فلا تعـود للتجارة 

بمجرد النية))).

يظهر أن سبب الخلاف بين أصحاب القولين الأول والثاني وأصحاب القول الثالث  .2	

هـو الاختالف في سـبب وجـوب زكاة التجـارة، فأصحـاب القوليـن الأول والثاني 

يـرون أن السـبب هـو حصـول المعاوضـة بالعـروض مضافًـا إليهـا نيـة التجـارة، أمـا 

أصحـاب القـول الثالث فيرون أن السـبب هو إعداد العـروض للبيع ورصدها للنماء 

والزيادة، وهذا يحصل بمجرد نية التجارة بها.

 المطلـب الثالـث: الجمع بين نية الاسـتغلال ونية التجـارة وأثره في 

			     الزكاة 

نية التجارة تضاد نية الاقتناء المطلق، وهو الإمســاك للاستعمال أو الاستغلال، فلا 

يُتصور اجتماع النيتين إلا وإحداهما أصل والأخرى تبع، وعليه فينقسم اجتماع نية التجارة 

مع نية القنية في العروض إلى قسمين:

ينظر: عقد الجواهر )229/1(. 	(((
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	Y القسم الأول: أن تكون نية التجارة هي الأصل، ونية الاستغلال جاءت

تبعًا:

	D:صورة المسألة

من امتلك أســهمًا أو عقارات أو غيرهما من العــروض بنية التجارة والإعداد للبيع طلبًا 

للربح، ونوى مع ذلك الانتفاع من غلة ما يغل أو اســتعمال ما يســتعمل لحين بيعه، فهل 

تجب عليه زكاة التجارة؟

	D:حكم المسألة

اتفــق الفقهاء علــى أن من كانت نيتــه الأصلية))) مــن امتلاك العــروض التجارة بها، 

ونــوى مــع ذلك اســتعمالها أو اســتغلالها حتى بيعها، فــإن ذلك لا يؤثر في نيــة التجارة، 

ويجب عليه أن يزكيَ تلك العروض زكاة عروض التجارة))).

والاســتفادة من غلة أسهم التجارة أثناء بقائها في ملك المساهم أو الاستفادة من 

غلة العقارات المملوكة بنية التجارة، هو بمثابة الانتفاع من سائر عروض التجارة باللبس أو 

الركوب أو الاستعمال حتى بيعها.

	D:أدلة المسألة

الدليل الأول: أن نية التجــارة لا تبطل إلا بتركها والانتقال عنها إلى نية القنية، ونية 

التجارة هنا باقية لم يُنتقل عنها، وإنما جاءت نية القنية بالاســتعمال أو الاســتغلال بصفة 

عارضة، فلا تبطل نية التجارة وتجب الزكاة))).

الدليل الثاني: معلوم أن من نوى ‌التجارة بانفرادها قد يستمتع خلال ذلك بالاستخدام 

باللبــس أو الركــوب أو الإكــراء إلى أن ‌يتفق ‌له ‌البيع، وذلك الاســتخدام لا بــد أن يتضمن نية 

تبعية لا أصلية، ولو أثرت تلك النية لسقطت الزكاة في كثير من عروض التجارة))). 

نيــة التملــك الأصلية هي: الباعث الحقيقــي على التملك، وهو الذي لــولاه ما حصل التملك، ونيــة التملك التبعية هي  	(((

التي لو انتفت ما انتفى الغرض من التملك. ينظر: مناهج التحصيل )211/2(.

ينظــر: البنايــة )384/3(، خزانة المفتيــن )ص842(، التبصرة )890/2(: التاج والإكليل )181/3(، المجموع )359/5(، حاشــية  	(((

قليوبي على شرح المحلي )38/2(، الفروع )203/4(، كشاف القناع )243/2(.

ينظر: البناية )384/3(، خزانة المفتين )ص842(. 	(((

ينظر: التبصرة )890/2(. 	(((
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	Y القســم الثاني: أن تكون نية الاقتناء أو الاستغلال هي الأصل، ونية

التجارة جاءت تبعًا:

	D:صورة المسألة

من امتلك أســهمًا بنية الاســتثمار أو عقارات وغيرها من العروض بنية الاستعمال أو 

الاستغلال، ونوى إن وجد ربحًا باعها أو نوى بيعها طلبًا للربح عند انتهاء حاجته منها، فهل 

تجب عليه فيها زكاة عروض التجارة؟

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا تجب فيها زكاة عروض التجارة.

وهذا قول الحنفية)))، ورواية عند المالكية))).

ج هذا القول للشافعية على  ولم أقف على نص في المسألة للشافعية والحنابلة، ويخرَّ

ج  اشــتراطهم لوجوب زكاة عروض التجارة وقوع نية التجــارة متميزة عن نية القنية)))، ويخرَّ

للحنابلة على قولهم بأن زكاة عروض التجارة لا تجب إلا فيما أُرصد للربح وأُعد للتجارة))).

ى إذا بيعت لسنة واحدة. القول الثاني: تجب فيها زكاة التاجر المتربص فتزكَّ

وهذا القول رواية أشهب عن الإمام مالك، وهو المشهور عند المالكية))).

	D:الأدلة والمناقشات

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم الوجوب بما يلي:

الدليــل الأول: أن زكاة التجــارة لا تجب إلا في العروض المعَدة للتجــارة بنية جازمة، 

والعروض في هذه المســألة امتلكها صاحبها بنية القنيــة لحاجته لها، ونية بيعها إن وجد 

ربحًا أو استغنى عنها لا تخرجها عن معنى القنية))).

ينظر: المحيط البرهاني )249/2(، فتح القدير )218/2(، البحر الرائق )246/2(. 	(((

ينظر: المنتقى شرح الموطأ )121/2(، التوضيح )214/2(، الشرح الكبير للدردير )472/1(. 	(((

ينظر: كفاية النبيه )444/5(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )215/1(. 	(((

ينظر: المغني )467/2(، المبدع )292/2(، معونة أولي النهى )264/3(. 	(((

ينظر: التاج والإكليل )181/3(، الدر الثمين )ص424(، شرح الزرقاني على مختصر خليل:)276/2(.  	(((

ينظر: المحيط البرهاني )249/2(. 	(((
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الدليــل الثانــي: أن الأصل فــي العروض القنيــة، فإذا اجتمعــت نية القنيــة مع نية 

التجارة غُلّبت نية القنية؛ لأنها الأصل))).

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بوجوب زكاة ثمنها بما يلي: 

الدليل الأول: أن القنية والتجارة أصلان، كل واحد منهما قائم بنفسه منفرد بحكمه، 

أحدهما يوجب الزكاة والآخر ينفيها، فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة احتياطًا))).

نوقش: بأن الأخذ بالاحتياط يكون عند تكافؤ الأدلة وعدم المرجح، وهنا وُجد مرجح 

وهو أن الأصل في العروض الإمساك للانتفاع لا التجارة))).

الدليــل الثانــي: أن القول بإيجــاب الزكاة فيــه احتياطًــا لحق المســتحقين ومراعاة 

لهم))).

يناقــش: بأن الاحتيــاط للمســتحقين ليس بأولى مــن الاحتياط لصاحــب المال، فلا 

يؤخذ شيء من ماله إلا بدليل.

	D:الترجيح

الراجــح -والله أعلــم- هو القــول الأول، فمن كانــت نيته الأصلية من تملك الأســهم 

الاســتفادة مــن عوائدهــا الســنوية، ومن تملــك العقارات وســائر العــروض اســتعمالها أو 

اســتغلالها، ونــوى مع ذلك إن وجد ربحًا باعهــا أو نوى بيعها طلبًا للربــح عند انتهاء حاجته 

منهــا، فلا تجب عليــه زكاة عروض التجارة فيهــا إلا إذا عزم على بيعها طلبًــا للربح وانقضت 

حاجته من اقتنائها.

	D:أسباب الترجيح

قوة أدلة القول الأول، وضعف أدلة القول الثاني، وعدم سلامتها من المناقشة. .1	

أن زكاة عـروض التجـارة لا تجـب إلا فيمـا أُعـد للتجـارة وأُرصد لها، وهـذا الوصف لا  .2	

ينطبق على من امتلك أصلًًا لغرض غير التجارة.

ينظر: الذخيرة )18/3(، التوضيح )214/2(. 	(((

ينظر: التاج والإكليل )181/3(. 	(((

ينظر: زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة )ص207(. 	(((

ينظر: التوضيح )214/2(. 	(((



  
37

  

الخاتمة

أحمــد الله -عــز وجل- على ما أنعم به من إتمام هذا البحث، وأســأله ســبحانه القبول 

والتوفيق، وأختم بأهم النتائج التي توصلت إليها.

أبرز النتائج:

يمكن تلخيص أبرز ما انتهيت إليه في هذا البحث في النتائج التالية:

نية التجارة هي: قصد بيع العروض طلبًا للربح. .1	

المضاربة في الأسـهم: تملُّكها بنية تقليبها بالبيع والشـراء للاستفادة من فارق  .2	

السعر.

نيـة التربـص بالعـروض هـي: امتلاكهـا بنيـة الاحتفـاظ بهـا إلـى ارتفـاع قيمتهـا  .3	

السوقية ثم بيعها بعد ذلك للتربح من فارق السعر.

نية اسـتغلال العروض هي: تملكها بنية إبقائها والحصول على فائدة أو كسـب  .4	

منها لا بقصد بيعها.

الاسـتثمار فـي الأسـهم هـو: امتلاكها لا بنيـة التربح مـن فارق السـعر بين البيع  .5	

والشراء، وإنما بنية الحصول على ما تدره من عوائد ناتجة عن أرباح الشركة.

نيـة حفـظ المـال هي: تملك العروض لا بنية التربح من بيعها أو من غلتها، وإنما  .6	

بنية حفظ المال بها من النقص أو الضياع أو التلف ونحو ذلك.

الراجـح فـي العقـارات المملوكـة بنيـة حفظ المـال، التفريق بين مـن ينوي حفظ  .7	

ماله من الضياع فلا يجد وسيلة لحفظ ماله أفضل من شراء العقار، وهذا لا تجب 

عليـه الـزكاة، مـن ينوي حفظ ماله من انخفاض قيمة النقد، ويسـتدل على ذلك 

بأن يجد ما يحفظ به ماله من الوسائل التي تُعد أكثر أمانًا من شراء العقار، فهذا 

تجب عليه الزكاة.

تملك الأسـهم بنية حفظ المال غير متحقق؛ لأن الأسـهم وسـيلة استثمار، ومن  .8	

ينوي حفظ ماله فإنه يضعه في أوعية الحفظ كالحساب الجاري ونحوه، لا في 

أوعية الاستثمار.
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نيـة القنيـة بمعناهـا العـام هـي: تملـك العـروض بنيـة إمسـاكها للانتفـاع بهـا  .9	

بالاسـتعمال أو الاسـتغلال، وهـذا هو الأصل في معنى القنيـة، وهو المراد بها 

إذا جُعلـت فـي مقابـل التجـارة، وقـد يُطلِـق الفقهـاء لفـظ القنيـة ويقصـدون بـه 

ـا وهو: تملك العروض بنية اسـتعمالها من مالكهـا أو من غيره على  معنـى خاصًّ

وجهٍ لا يحصل به نماء المال.

الضابـط فـي التفريـق بيـن أنواع المسـاهمين هو: أن كل من لا ينـوي التربح من .10	 

فارق السـعر بين الشـراء والبيع فهو مسـتثمر، وكل من يُقلِّب ماله في الأسهم 

بالبيـع والشـراء علـى المدى القصير فهو متاجر، وكل مـن ينوي التربح من فارق 

السـعر، ويحتفـظ بأسـهمه حتـى ترتفـع قيمتهـا علـى المـدى البعيـد ولا يبيـع 

بخسارة إلا لحاجة فهو متربص.

 	11 يُشـرع الأخـذ بالقرائن الدالَّة على نيـة المكلف في تملكه لأمواله، ولا خلاف بين .

فقهـاء المذاهـب الأربعة على أنه إذا قامت قرائـنُ تدل على كذب المكلَّف فيما 

يدعيـه مـن عـدم حَـوَلان حولـه، أو أنـه لا ينـوي بمالـه التجـارة، وغيـر ذلـك، فإنه لا 

يُقبل قوله.

 	12 يُشـرع الأخـذ بالقرائـن لتحديـد نيـة مـن يدعـي أنه متـردد فـي نيتـه إذا كان ممن .

عُرف عنه كثرة التردد وندرة الاستمرار على نية معينة.

الراجـح أن وجـوب زكاة العـروض مقتصِر على ما نُوي بيعـه لغرض التجارة وطلب .13	 

الربح والتكسب.

إذا كانـت العـروض مملوكـة بنيـة التجـارة فتجـب فيهـا زكاة عـروض التجـارة، ولو .14	 

نـوى مالكهـا لاحقًـا بيعها للتخلص أو شـراء بديـل ولم ينوِ الربح والتكسـب بذلك 

البيع.

 	15 إذا كانت العروض مملوكةً بنية القنية، ثم نوى مالكها بيعها لغرض الربح وغرض .

آخـر مـن أغـراض البيع، كالتخلـص أو الحاجة للنقـد، فيُنظر إلى غرضـه الأصلي من 

البيع ولا يُلتفت إلى الغرض التابع.

الراجـح أن العـروض تنتقـل مـن القنية إلى التجـارة وتجب فيها الـزكاة بمجرد نية .16	 

التجارة.



  
39

  

 	17 اتفـق الفقهـاء علـى أن من كانت نيته الأصلية من امتالك العروض التجارة بها، .

ونـوى مـع ذلـك اسـتعمالها أو اسـتغلالها حتى بيعهـا فإن ذلك لا يؤثـر على نية 

التجارة، ويجب عليه أن يزكي تلك العروض زكاة عروض التجارة.

الراجـح أن مـن كانـت نيتـه الأصليـة مـن تملـك الأسـهم الاسـتفادة مـن عوائدها .18	 

السـنوية، ومن تملك العقارات وسـائر العروض اسـتعمالها أو اسـتغلالها، ونوى 

مـع ذلـك إن وجـد ربحًا باعها أو نوى بيعها طلبًا للربـح عند انتهاء حاجته منها، فلا 

تجـب عليـه زكاة عـروض التجـارة فيهـا إلا إذا عزم علـى بيعها طلبًـا للربح وانقضت 

حاجته من اقتنائها.

والحمــد للــه رب العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينا محمــد وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين.
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 مناطات التمييز
 بين نية المتاجرة والاحتفاظ والاستغلال في

الأنشطة التجارية )حقوق الملكية والعقارات(

إعداد 

سعادة الأستاذ خالد بن عبيد الظاهري
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نبذة

يتنــاول هــذا البحث موضــوع التمييز بين نيــة المتاجرة والاحتفاظ والاســتغلال في 

الأنشــطة التجارية، وانعكاســات ذلك على الاحتياج الزكوي للمنشأة. البحث يبدأ بتوضيح 

مفهوم الاســتثمار وأنواعه، ثم يناقــش دور القوائم المالية في تحديد نية المنشــأة. كما 

يتطرق إلى متطلبات الإفصاح المحاســبي والعرض المحاســبي المرتبطة بهذا الموضوع. 

وينتهــي البحث بعرض المعالجات الزكوية المناســبة لكل حالــة، وتقديم منهجية لتحديد 

خَــذة للمتاجرة أو لغيــر المتاجرة، بما في ذلك الاســتثمارات  مــا إذا كانت الاســتثمارات مُتَّ

العقارية«.
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مفهوم الاستثمار 

تعتمد ممارسة تطبيقات الزكاة على القوائم المالية المعدة وفقًا للمعايير المعتمدة، 

ومن الناحية المحاسبية يشمل مفهوم الاستثمار بالمعنى العام ما يلي:

الاستثمار في الأدوات

المالية

مثل

الاستثمار في الأسهم

الاستثمار في حصص الملكية

مثل

الاستثمار في الشركات غير المساهمة

الاستثمارات العقارية

مثل

الاحتفاظ بالأصول العقارات لغرض 
استغلالها
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الاستناد على القوائم المالية

لماذا نستند على القوائم المالية؟

تُظهِر ما للمنشأة وما عليها في تاريخ محدد -حلول الزكاة- )الملك التام, الحول( .1	

تعد وفق مبادئ ومعايير محاسبية تعنى بعرض الممتلكات والديون وتقيمها. .2	

تعـد وفـق التـزام بالثبـات علـى السياسـات والمعاييـر المسـتخدمة فـي جميـع  .3	

سندات المنشأة.

تحقق ما يتطلبه تحديد زكاة عروض التجارة، من خلال الموازنة بين الموجودات  .4	

والالتزامات.

تعكـس ملكيـة المكلـف ومصـادر حصـول الملكيـة، فتتوافـق مـع نظريـة الزكاة  .5	

التي توجب زكاة كل ما يتجر سواء ترتب عليه ربح أو خسارة.

العـرض  .6	 المنشـأة، مـن خالل  الـزكاة علـى  التحقـق مـن شـروط وجـوب  إمـكان 

والتبويب المحاسبي.

كيف نستند على القوائم المالية؟

باعتمـاد قائمـة المركـز المالي والتي تعكـس الوضع المالي للمنشـأة وأرصدتها  .1	

في نهاية السنة المالية.

المتداولـة  .2	 والموجـودات  زكويـة(  )غيـر  الثابتـة  الموجـودات  إظهـار  خالل  مـن 

)زكوية(، فتكشف عن أصول المنشأة وحقوقها في نهاية السنة المالية والتي 

تبـوب القوائـم وفـق معاييـر  متفرقـة تتوافق مع المعاييـر الشـرعية للتمييز بين 

الأموال الزكوية وغير الزكوية.

ضوابط الاستناد على القوائم المالية

أو  .1	 أمــوال  مــن  الماليــة  القوائــم  تظهــره  مــا  كل  فــي  للمنشــأة  الملكيــة   أن 

التزامات.
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افتـراض حسـاب الـزكاة مـن خالل المقابلـة بيـن عناصـر الإضافـة )مصـادر الأموال  .2	

الزكويـة( وعناصـر الحسـم )الموجـودات غيـر الزكويـة(؛ للتوصّـل لمصـادر الأمـوال 

الداخلية المستغرقة في موجودات زكوية.

اعتبار جميع الأنشطة في حكم عروض التجارة. .3	

استقلالية السنوات المالية الزكوية وحساب الزكاة على الأساس اليومي. .4	
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الاحتياج الزكوي في الإفصاح المحاسبي

يتبين أن الإفصاح المحاســبي هو المعتمد عليه عند النظر إلى حســاب وعاء 

الزكاة، وذلك لأمور ثلاثة هي:

أن الإفصـاح المحاسـبي لا يعكـس حقيقة الملكية القانونيـة، إذ قد يترتب على  .1	

عدم اسـتقرار الملكية القانونية إعادة التصنيف المحاسـبي، ويمكن أن يمثّل له 

بتوزيعـات الأربـاح، إذ قـد يتـم تصنيف تلك التوزيعـات على أنهـا مطلوبات مع أن 

حقيقتها أنها أموال خارجة عن ملكية المنشـأة بمجرد وجود القرار الإداري، ولذا 

فيتحقق حينئذ تغليب الحقيقة المحاسبية والعمل بها والحساب على وفقها.

أن واقـع التعاقـدات مـن حيـث الآجـال المحـددة لا ينعكـس مـن خالل الإفصـاح  .2	

المحاسـبي، فقـد يتعـارض النظـر المحاسـبي عـن النظـر القانوني، فتنصـب رؤية 

محاسـب الزكاة بوجه خاص إلى اسـتعمالات تلك الأموال وآثارها على المنشأة، 

أمـا القانونـي فغرضـه التحقـق من انتظـام التعاقد وآثـار إشـكالات التعاقد على 

تلـك التعاقـدات، ويمكـن أن يمثـل لها بالقروض الـدوارة، فينظر محاسـب الزكاة 

إلـى حقيقـة كونهـا أمـوال تؤثر علـى بناء وعاء الـزكاة فيقابل بها المحسـومات، 

أمـا القانونـي فيسـوي بيـن انتظـام التعاقـد وإشـكال التعاقـد مـا دام أنـه داخل 

إطـار العقـد ولم يخرج عنه، لذا فحسـاب الزكاة على وفق رؤية المحاسـب يضمن 

حقيقة إصابة الأموال الزكوية ولا يكترث إلى الحقائق القانونية إلا عند تأكدها.

ـا إلـى حقيقـة هيكلـة العقـود فيتـم التعامـل معـه علـى إثـر تلـك  .3	 ينظـر قانونيًّ

الحقيقـة، أمـا المحاسـبة فيتوجـه نظرهـا نحـو أثـر تلـك الاسـتثمارات علـى بقيـة 

أصـول الشـركة مـن حيـث التدفقـات النقديـة وضمـان تلـك الأصـول، ويمكـن أن 

يمثـل لـه بالصكـوك، سـواء لـدى المسـتثمر من حيـث إنهـا أصول )اسـتثمار في 

ديـون(  محاسـبية وحـق شـائع )ملكية( من ناحيـة قانونية، فالمبـدأ الذي يمكن 

أن تتحقق معه إصابة الأموال الزكوية هي النظرة المحاسبية.
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 أولُُا

الاستثمارات المالية

العرض المحاسبي )موجز(

	Y:معيار المعاملة المحاسبية

تســير المعاييــر المحاســبية المعتمــدة في المملكــة العربيــة الســعودية لمعالجة 

الاســتثمارات المالية بحســب العلاقة بين المســتثمر والشــركة المســتثمر فيها )الوحدة 

المحاسبية( ودرجة تأثير المستثمر:

عند وجود تأثير هام من طرف المستثمرعند وجود سيطرة من طرف المستثمرحالات التأثير
لا يوجد سيطرة أو تأثير هام

)استثمار في أدوات مالية(

لا يوجد سيطرة أو تأثير هام

)استثمار في حصص شركات(

ليةالمعالجة المحاسبية الإجما
إصدار قوائم مالية موحدة

وتحديد حقوق الأقلية

إثبات الاستثمار في دفاتر 
.المستثمر بالتكلفة

: حقثم التخيير في القياس اللا
قة طريقة حقوق الملكية، طري

التكلفة

إثبات الاستثمار بالتكلفة
ثم إعادة القياس اللاحق 

ح بالقيمة العادلة من خلال الرب
أو الخسارة أو الدخل الشامل 

الآخر

إثبات الاستثمار بالتكلفة
ثم إعادة القياس اللاحق 

بالقيمة العادلة

المعيار المحاسبي
(١٠)المعيار الدولي رقم 

"القوائم المالية الموحدة"

معيار المحاسبة الدولي رقم 
(٢٨)

الاستثمارات في المنشآت "
"ةالزميلة والمشاريع المشترك

(٩)المعيار الدولي رقم 
"الأدوات المالية"

(١٣)المعيار الدولي رقم 
"القياس بالقيمة العادلة"

المعالجات الزكوية

	Y 1. سيطرة المستثمر )المنشأة الأم( على أعمال الشركة المستثمر فيها

)المنشأة التابعة(.

	Dأهم المعالجات المحاسبية

مبدأ السيطرة:

يتحقق مفهوم السيطرة عند اجتماع ما يلي:

سلطة للمستثمر على المنشأة المستثمر فيها. .1	

تعـرض المسـتثمر لعوائـد متقلبة )أو أي حقوق عليها( نتيجة الارتباط بالمنشـأة  .2	

المستثمر فيها.

المعيار المحاسبي: المعيار الدولي رقم )10(: »القوائم المالية الموحدة«
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قدرة المستثمر على استخدام سلطته للتأثير على عوائد المنشأة المستثمرة. .3	

السيطرة أساس التوحيد:

مجــرد وجــود الســيطرة )بمــا فيهــا الســلطة( يقضي بإصــدار قوائــم ماليــة موحدة، 

المتطلبات المحاسبية لإعداد القوائم المالية:

والإيـرادات  .1	 الملكيـة  وحقـوق  والالتزامـات  للأصـول  المتماثلـة  البنـود  تجميـع 

والمصروفات.

تُجـرى مقاصـة )اسـتبعاد( بيـن المبلـغ الدفتـري لاسـتثمار الشـركة المسـتثمرة  .2	

)الشركة الأم( وحصة المنشأة في حقوق ملكية الشركة التابعة.

تُلغـى الأصـول والالتزامـات وحقـوق الملكيـة والدخـل والمصـروف والتدفقـات  .3	

النقدية المتعلقة بالمعاملات بين منشآت المجموعة.

التوفيق بين السياسات المحاسبية المتماثلة. .4	

	Dأهم المعالجات الزكوية

تعامل القوائم الموحدة وفق الإجراءات المحاسبية للتوحيد مثل:

 إجراء المقاصات بين المعاملات للشركة القابضة وشركاتها التابعة. .1	

تجميـع أصـول والتزامـات الشـركة القابضـة وشـركاتها التابعـة في حسـاب واحد  .2	

وعرضها بشكل إجمالي

ا كقوائم مالية موحَّدة تظهر ما للشركة المالكة والشركات التابعة  .3	 تعامل زكويًّ

وما عليها في تاريخ حلول الزكاة.

	Y.2. عند وجود تأثير هام من طرف المستثمر

	D:مبدأ التأثير الهام

التمثيـل فـي مجلـس الإدارة، أو فـي أي جهـة حاكمـة مُعادلـة، فـي المنشـأة  .1	

المستثمر فيها، أو

المشـاركة فـي عمليـات وضـع السياسـات، بما في ذلك المشـاركة فـي القرارات  .2	

بشأن توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى، أو 

المعيار المحاسبي: معيار المحاسبة الدولي رقم )28(: »الاستثمارات 
في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة«
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المعاملات ذات الأهمية النسبية بين المنشأة والمنشأة المستثمر فيها، أو .3	

تبادل الموظفين الإداريين، أو .4	

تقديم معلومات فنية أساسية. .5	

	D:أهم المعالجات المحاسبية والزكوية في هذه الحالة

الأثر الزكويطريقة التكلفةالأثر الزكويطريقة حقوق الملكية

لا يُعتَدُّ بالقياس الأولي عند يظهر بالتكلفةالقياس الأولي
وعاء تحسم تكلفة الاستثمار من اليظهر بالتكلفةالاستثمار( حسم)

الزكوي للشركة المستثمرة

القياس اللاحق
يعدل بحصة المستثمر من الأرباح 

(يهافي الشركة المستثمر ف)والخسائر
مته يحسم الاستثمار بناء على قي

لا يوجدلا يعدلنهاية العام

ة تخضع للزكاة في حال كانت نهاييحسم من قيمة الاستثمارتوزيع أرباح
ية تخضع للزكاة في حال كانت نهالا ينطبقالعام من الأصول الزكوية

العام من الأصول الزكوية

لا يوجدلا ينطبقيدخل ضمن ربح العاميضاف إلى قيمة الاستثمارعدم توزيع أرباح

	Y الصناديــق ووحــدات  )الأســهم  الماليــة  الأدوات  فــي  الاســتثمار   .3

الاستثمارية ونحوها(.

	Dأهم المعالجات المحاسبية

يتــم إثبات الاســتثمار في الأدوات الماليــة بالقيمة العادلة، ويُقصــد بالقيمة العادلة 

في هذا الســياق: الســعر الذي ســيتم اســتلامه لبيع أصــل في معاملة تتــم في ظروف 

اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

إثبات الاستثمار بالأدوات المالية بالقيمة العادلة له حالتان:

الآخـر(،  .1	 الشـامل  الدخـل  خالل  مـن  قياسـها  )يتـم  الاسـتراتيجية:  الاسـتثمارات 

وتنعكس في حقوق الملكية ضمن بنود إعادة التقييم.

والخسـارة(،  .2	 الربـح  خالل  مـن  قياسـها  )يتـم  الاسـتراتيجية:  غيـر  الاسـتثمارات 

وتنعكس في حقوق الملكية ضمن رصيد الأرباح المبقاة، ويجوز -خيار لا رجعة 

فيه- قياسها من خلال الدخل الشامل.

	Dأهم المعالجات الزكوية

اعتماد نتائج التقييم بالقيمة العادلة الظاهرة في القوائم. .1	

المعيار المحاسبي: المعيار الدولي رقم )9(: »الأدوات المالية«
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يُعتد في تحديد المعاملة الزكوية التصنيف المحاسبي، فالاستثمارات بالقيمة  .2	

العادلـة المصنفـة ضمـن الأصـول المتداولـة لا تحسـم من وعـاء الـزكاة باعتبارها 

ا. أصلًًا زكويًّ

قائمـة الدخـل )الربـح والخسـارة( تمثـل مـن الناحيـة المحاسـبية: العوائـد الناتجة عن  .3	

الأنشطة التشغيلية، ولذا فإن الأصل لدى الهيئة أن الاستثمارات المقاسة بالقيمة 

العادلة من خلال الربح والخسارة أنها للمتاجرة، ما لم يوجد ما يدل على خلاف ذلك.

بناء على طريقة »مصادر الأموال« فإن نتائج الاستثمارات بالقيمة العادلة )الربح  .4	

والخسارة( تضاف إلى وعاء الزكاة من خلال بنود حقوق الملكية باعتبارها مصادر 

تمويل للزيادة أو النقص في قيمة الاستثمار )المقابلة(.

إذا قـام المكلـف بقيـاس الاسـتثمار بالقيمـة العادلـة مـن خالل الدخـل الشـامل  .5	

الآخر، فإنه لن يدخل ضمن مكونات الحد الأدنى لوعاء الزكاة.

الإجراء

القيمة العادلة من 

خلال الدخل الشامل 

الآخر

القيمة العادلة من 

خلال الربح والخسارة

( نقص)زيادة 
قيمة الأداة 

(السهم)المالية 

 يتم إثباتها في
قائمة الدخل 
الشامل الآخر

 يتم إثباتها في
 قائمة الدخل من

خلال الربح 
والخسارة

 توزيعات الأرباح
المستلمة

 يتم إثباتها في
 قائمة الدخل من

خلال الربح 
والخسارة

 يتم إثباتها في
 قائمة الدخل من

خلال الربح 
والخسارة

الأرباح غير 
لا يتم إثباتهالا يتم إثباتهاالموزعة

( نقص)زيادة 
قيمة الأداة 

(السهم)المالية 

 يتم إثباتها في
قائمة الدخل 
الشامل الآخر

 يتم إثباتها في
 قائمة الدخل من

خلال الربح 
والخسارة
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والاسـتثمارات  للمتاجـرة  خَـذة  المُتَّ الاسـتثمارات  تحديـد  منهجيـة 

المتخذة لغير المتاجرة:

*

 

هل الاستثمار في حصص ملكية؟

هل طبيعة نشاط المكلف المضاربة والمتاجرة

في الاستثمارات؟

هل الاستثمار مصنف في القائمة المالية للمكلف ضمن

 الأصول المتداولة؟ 

هل هناك أكثر من عملية (بيع/شراء) على الاستثمارهل الاستثمار مدرج** للتداول في السوق المالية؟ 

 خلال العام؟ 

هل هناك قرار أو نية من المكلف للتخلص من الاستثمار

 سواء بسعر محدد أو مدة محدودة؟ 

إذا يعتبر الاستثمار لغير المتاجرة ويجوز حسمه إذا 

تحققت فيه شروط اللائحة الأخرى

هل يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمكلف، مثل:

 شركة وساطة، أو متخصص في المجال الاستثماري من غير موظفي

 المنشأة؟ (يدار: أي هو من يملك قرار البيع أو الشراء)

* في حال عدم قبول حسم الاستثمار بناء على هذه المنهجية، فإن الأثر ينطبق على موجودات المحفظة الاستثمارية التي تضمنها هذا الاستثمار.

** يقصد بالمدرج للاستثمارات السعودية أي أن يكون مدرج في السوق المالية السعودية، ويقصد بمدرج في الاستثمارات الخارجية: أن يكون مدرج في 

السوق المالية، أو يمكن تبادل حصص الملكية فيه بسهولة.
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 ثانيًا

الاستثمارات العقارية

تعتمد ممارســة الزكاة علــى القوائم المالية المعدة وفقًــا للمعايير المعتمدة، ومن 

الناحية المحاسبية يشمل مفهوم الاستثمار بالمعنى العام ما يلي:

تأجير المباني

	Y:من أمثلته

	D.تأجير الأصول

	D.تأجير عقود الانتفاع

تم تعريف العقارات الاستثمارية في المعيار الدولي المحاسبي رقم )40( بالتعريف الآتي:

العقار الاســتثماري هو عقار ( أرض أو مبنى -أو جزء من مبنى- أو كلاهما) محتفظ 

بــه (مــن قبل المالــك أو من قبل المســتأجر على أنه أصل حق اســتخدام) لكســب إيرادات 

إيجارية أو لإنماء رأس المال أو لكليهما. )الفقرة رقم 5(

التطوير العقاري

	Y:من أمثلته

	D.تطوير الأراضي الخام

	D.تطوير البناء والبيع

تم تعريف العقارات الاســتثمارية في المعيار الدولي المحاسبي رقم )40( بالتعريف 

الآتي:

العقار الاســتثماري هو عقار ( أرض أو مبنى -أو جزء من مبنى- أو كلاهما) محتفظ 

بــه (مــن قبل المالــك أو من قبل المســتأجر على أنه أصل حق اســتخدام) لكســب إيرادات 

إيجارية أو لإنماء رأس المال أو لكليهما. )الفقرة رقم 5(
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المباني المملوكة للمنشأة )الأصول الثابتة(

	Y:من أمثلته

	Dالمقر الرئيسي للمنشأة

	D.المباني المملوكة للمنشأة لمزاولة النشاط المصانع، المخازن، المتاجر

يلزم المعيار المحاســبي رقم )16( تصنيف العقارات المملوكة للمنشأة ضمن الأصول 

المتداولة؛

وذلــك لتميــز الأصول المتعلقة باســتثمار المنشــأة فــي عقاراتها وآلاتهــا ومعداتها 

والتغيرات في مثل هذا الاســتثمار والأصول الرئيســية في مــن عقارات والآلات ومعدات 

وكذا لتحديد مبالغها الدفترية، وما ســيتم إثباته من أعباء الإهلاك وخســائر الهبوط في 

القيمة المتعلقة بها. )الفقرة الأولى(

العقارات المعدة للبيع  للتخلص

	Y:من أمثلته

	D.المقر الرئيسي للمنشأة المعد للبيع بغرض التخلص

	D ،المخـازن المصانـع،  مثـل  النشـاط  لمزاولـة  للمنشـأة  المملوكـة  المبانـي 

المتاجر، المعدة  للبيع بغرض التخلص.

اشــترط المعيار الدولــي للتقارير المالية رقم )5( تصنيف الأصــول -منها العقارات- إذا 

كان سيتم استرداد المبلغ الدفتري من خلال البيع بدلًًا من الاستخدام. )الفقرة السادسة(

المعالجات الزكوية

	Y.الاستثمار في العقارات والتطوير العقاري

	Dأهم المعالجات المحاسبية

أهم المعالجات المحاسبية للعقارات الاستثمارية:

إثبـات العقـار الاسـتثماري المملـوك، وتصنيفـه ضمـن الأصـول تحقق الشـرطين  .1	

الآتيين:

المعيار المحاسبي: 
- المعيار الدولي المحاسبي رقم )40(
- المعيار الدولي المحاسبي رقم )2(

- المعيار المحاسبي رقم )16(
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )5( 
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	D تحقـق أن المنافـع الاقتصاديـة المسـتقبلية المرتبطة بالعقار الاسـتثماري

تتدفق إلى المنشأة.

	D.إمكان قياس تكلفة العقار الاستثماري بطريقة يمكن الاعتماد عليها

إدراج تكلفـة العقـار الاسـتثماري الـذي تم شـراؤه على سـعر شـرائه وأية نفقات  .2	

أخـرى يمكـن عَزْوهـا إليـه بشـكل مباشـر والنفقـات التـي يمكـن عَزْوهـا بشـكل 

مباشر إلى العقار، على سبيل المثال، الأتعاب المهنية مقابل الخدمات القانونية 

وضرائب نقل الملكية وتكاليف المعاملة الأخرى.

أهم المعالجات المحاسبية للعقارات تحت التطوير:

أن تشـمل تكلفـة المخزون جميع تكاليف الشـراء وتكاليـف التحويل والتكاليف  .1	

الأخرى التي يتم تكبدها لبناء أو تطوير العقار.

القابلـة  .2	 القيمـة  أو صافـي  بالتكلفـة  للبيـع  المعـدة  العقـارات  أن يكـون قيـاس 

للتحقق، أيهما أقل.

أبرز المعالجات المحاسبية للمباني المملوكة للمنشأة )الأصول الثابتة(:

أن يثبت تكلفة كل بند من بنود العقارات والآلات والمعدات على أنها أصل فقط  .1	

في حالتين:

	D.تأكُّد تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المنشأة

	D.قياس تكلفة البند بطريقة معتمدة

تشــمل تكلفة بند العقارات سعر شرائه، أي رسوم أو ضرائب مشتريات غير قابلة 

للاسترداد، بعد طرح الحسومات التجارية والتخفيضات اللاحقة.

أبرز المعالجات المحاسبية العقارات المعدة للبيع -للتخلص-:

أن يكون الأصل متاحًا للبيع الفوري بحالته الراهنة مع مراعاة الشروط المتعارف  .1	

عليها لبيع لمثل هذه الأصول. 

أن يكون بيع العقار المعد للاستخدام  مرجحًا بدرجة كبيرة. .2	
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	Dأهم المعالجات الزكوية

المعالجة الزكوية  للعقارات الاستثمارية:

تمثــل قيمة الاســتثمار في العقارات بغرض التأجير موجودات محســومة عند تحقق 

الضابطين الآتيين:

أن يكون اقتنى العقار لغرض استخدامه. .1	

أن تحسم بصافي قيمتها الظاهرة في القوائم المالية. .2	

المعالجة الزكوية  للعقارات تحت التطوير بنية البيع:

عبــارة عــن عقــارات في طــور البنــاء أو مرحلــة التخطيــط وذلك بهــدف بيعهــا، وتعد 

موجودات محســومة بقيمتها، إذا كانت معدة للبيــع أو كان من المقرر بيعها عند الانتهاء 

من تطويرها -يســتثنى البيع على حالتها- أو تجاوز نســبة تكلفة المبيعات )%25( سنويًا 

من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية مع مراعاة الضوابط الآتية:

ألا تكون معروضة على حالتها. .1	

أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة. .2	

أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات. .3	

المعالجة الزكوية  للمباني المملوكة للمنشأة )الأصول الثابتة(:

تتمثــل فــي الموجــودات الثابتــة كالمقــر الرئيســي للمنشــأة أو مصانــع المنشــأة 

المســتخدمة في النشاط أو مخازن المنشــأة، وهي موجودات محسومة باعتبارها أصولًًا 

غير زكوية.

المعالجة الزكوية  المعالجات المحاسبية العقارات المعدة للبيع -للتخلص-:

تمثل أصولًًا معدة للبيع وهي موجودات محســومة؛ لأنها من الأصول والممتلكات 

التي تم اقتنائها لغرض الاستخدام في النشاط وليس لإعادة بيعها.
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والاسـتثمارات  للمتاجـرة  المتخـذة  الاسـتثمارات  تحديـد  منهجيـة 

المتخذة لغير المتاجرة:

هل  تمت زيادة رأس المال بقيمة العقارات  (زيادة رأس مال عينية)؟

هل تم تعديل معاملة العقار خلال السنة المالية

 من التزامات إلى قيمة العقار (رأس مال عيني)؟

هل العقارات مشاريع تطوير عقاري تجاوزت

 مبيعاتها ٥٢٪ فأكثر؟

هل طبيعة نشاط المكلف المضاربة والمتاجرة

في العقارات؟

هل هناك أكثر من عملية (بيع/شراء) على العقار 

خلال العام؟ 

هل هناك قرار أو نية من المكلف للتخلص من العقار سواء

 بسعر محدد أو مدة محدودة؟ 

إذا يعتبر استثمارا  لغير المتاجرة ويجوز حسمه إذا تحققت

 فيه شروط اللائحة الأخرى

هل يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمكلف، 

مثل:  شركة وساطة، أو متخصص في المجال الاستثماري

 من غير موظفي المنشأة؟ (يدار: أي هو من يملك قرار البيع أو الشراء)؟



 زكاة استثمارات الأفراد

في صكوك المضاربة والمرابحة
.

إعداد 

فضيلة الشيخ د. علي بن راشد الأسمري



  
62

  

نبذة

يتنــاول هذا البحث موضوع زكاة اســتثمارات الأفراد في صكوك المضاربة والمرابحة. 

يســتعرض البحــث أثر هيكلة هــذه الصكوك علــى التزامات الزكاة للمســتثمرين، ويفصل 

فــي أحكام زكاة كل نوع من هذه الصكوك. كما يناقش البحث حكم قيام المصدر بإخراج 

الزكاة نيابة عن المســتثمرين، والطرق المختلفة لتحمل المصدر لهذه الزكاة. وذلك بهدف 

توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة هذه الاستثمارات الإسلامية.
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فهذا بحث بعنوان »زكاة استثمارات الأفراد في صكوك المضاربة والمرابحة«، الذي 

أكرمني الإخوة في وكالة البحوث والاستشارات الزكوية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

باستكتابي فيه للمشاركة في الندوة الزكوية الثانية.

وأهميتــه تكمُــن فــي أن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك فــي المملكــة العربية 

الســعودية لديها منصة »زكاتي« وقــد عُنِيت لتمكين الأفراد من حســاب الزكاة وإخراجها، 

وقــد ســعت لتغطيــة جميع الأمــوال المعاصــرة، ومنهــا اســتثمارات الأفراد فــي صكوك 

المضاربة المرابحة؛ حيث إن سوق الصكوك من أكبر الأسواق المالية الناشئة، وشهدت في 

الآونة الأخيرة إقبالًًا كبيرًا من قِبَل المســتثمرين من الأفراد والمؤسســات المكتَتبين في 

الصكوك الخاصة بالشركات. وعليه؛ يتبين أهمية هذا البحث.

خطة البحث:

يشــتمل هــذا البحث على تمهيد وأربعــة مباحث وخاتمة، أمــا التمهيد ففيه تعريف 

الصكوك، وخصائصها، وأطراف إصدارها، وأنواعها. وأما المباحث فهي على النحو التالي:

المبحث الأول: أثر هيكلة الصك على الزكاة عند المستثمر.

المبحث الثاني: زكاة صكوك المرابحة والمضاربة.

المبحث الثالث: حكم قيام المصدر بإخراج الزكاة نيابة عن المستثمر.

المبحث الرابع: طرق تحمل المصدر الزكاة نيابة عن المستثمر وحكمها.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.

ا، ولا أزعم أنني قد اســتقصيت جميع  وبعــد: فموضوع هــذا البحث كبيــر ومهم جــدًّ

جوانبــه، لكن حســبي أنــي أبرزت أهــم جوانبه، ولعــل ما كُتِب يكــون نواة لبحــوث علمية 

عة. مُوسَّ
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والله اســأل التوفيق والإعانة والســداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وســلم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 تمهيد

زكاة الصكوك الاستثمارية

وفيه:

المبحث الأول: تعريف الصكوك وخصائصها وأطراف إصدارها وأنواعها.

وفيه أربعة مطالب:

	Y:المطلب الأول: تعريف الصكوك الاستثمارية

ل حصصًا شــائعة في ملكية أعيــان أو منافع أو  هــي: »وثائق متســاوية القيمــة تُمثِّ

ن، أو نشــاط اســتثماري خاص، وذلك بعد تحصيل  خدمات، أو في موجودات مشــروع مُعيَّ

قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب، وبَدء استخدامها فيما أُصدرتْ من أجله«))).

ل ملكية فــي موجودات قائمــة، أو في ملكية  فهــي بشــكل عام إما أن تصــدر لتمثِّ

موجودات ســيتم إنشــاؤها، وقــد تكون خليطًــا من الأعيــان والمنافع والحقــوق والديون 

والنقود أو من بعضها، وبقدر حصة حامل الصك تترتب الحقوق والالتزامات له))).

المطلب الثاني: خصائص الصكوك:

للصكوك خصائص تميزها عن السندات التقليدية، أهمها:

أنها لا تقوم على أساس الإقراض بفائدة. .1	

أن رأس مالها وربحها لا يثبتان التزامًا في ذمة الجهة المنشـئة بمجرد الاكتتاب  .2	

فيها ودفع رأس المال.

أنها أداة استثمارية يشارك مالكها في غُنْم وغُرْم موجوداتها، التي يملك حصة  .3	

فيها على سـبيل الاشـتراك بيـن مالكي )حاملي( صكوك الإصـدار الآخرين، كما 

يُنظَر: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة، للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم )17(،  	(((

وصكوك الاستثمار )ص308(.

يُنظَر: صكوك المضاربة، د. فيصل الشمري )ص77(، مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك )أيوفي( ص2. 	(((
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أنها تكون في الغالب أداة تمويلية للجهة المنشئة.

ـم إصدارهـا  .4	 أنهـا تصـدر علـى أسـاس عقـد شـرعي أو أكثـر، بضوابـط شـرعية تُنظِّ

وتداولها وانتهاءها.

يقتصـر  .5	 ولا  المنشـئة؛  للجهـة  الائتمانيـة  المخاطـر  فـي  تنحصـر  لا  مخاطرهـا  أن 

تصنيفها الائتماني على المَلََاءة المالية لهذه الجهة))).

الث: أطراف إصدار الصكوك: المطلب الثَّ

لإصدار الصكوك عدة أطراف، أهمها:

لـة المسـتفيدة مـن حصيلة  .1	 الجهـة المنشـئة )Originator(: وهـي الجهـة المتموَّ

الصكوك.

المُصـدِر )Issuer(: وهـو الجهـة التـي تتولـى عمليـة طـرح الصكـوك للاكتتـاب،  .2	

وتكـون غالبًـا منشـأة ذات غـرض خـاص، وقـد تكون الجهة المنشـئة نفسـها هي 

المصدِر.

ل لحملة الصكوك، ويكون في الغالب المنشأة ذات  .3	 الأمين )Trustee(: هو الممثِّ

الغرض الخاص.

حملة الصكوك )Sukukholders(: وهم المستثمرون في الصكوك، سواء اكتتبوا  .4	

فيها عند الإصدار أو اشتروها من السوق الثانوية))).

المطلب الرابع: أنواع الصكوك الاستثمارية:

ل مِلكية أو تؤول لمديونية))). الصكوك تنقسم إجمالًًا إلى صكوك تُمثِّ

	Y :ل مِلكية النوع الأول: صكوك تُمثِّ

تتعدد باختلاف نشاطاتها ومن أمثلتها:

يُنظَر: مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك )أيوفي( ص2. 	(((

يُنظَر: مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك )أيوفي( ص3. 	(((

كاة  يُنظَر: زكاة الصناديق والمَحافظ والصكوك الاســتثمارية، للشــبيلي، ضمن مجلة النَّدوة الحادية والعشــرين لقضايا الزَّ 	(((

المعاصرة )ص٢٧٩(.
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تُـدار علـى أسـاس المضاربـة،  .1	 أو أنشـطة  ـل مشـروعات  المُضارَبـة: وتُمثِّ صكـوك 

بتعيين مُضارِب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

ـل مشـروعات أو أنشـطة تُـدار علـى أسـاس الشـركة،  .2	 صكـوك المشـاركة: وتُمثِّ

بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

تُـدار علـى أسـاس  .3	 أنشـطة  أو  ـل مشـروعات  بالاسـتثمار: وتُمثِّ الوكالـة  صكـوك 

الوكالة بالاستثمار، بتعيين وكيل عن حَمَلة الصكوك لإدارتها.

ـرة أو موعـودًا باسـتئجارها، ويسـتحق  .4	 ـل أصـولًًا مُؤجَّ صكـوك الإجـارة: وهـي تُمثِّ

حملـة الصكـوك الأجـرة عن فترة التأجير، ثم تُطفَأ قيمـة الصكوك بنقل ملكيتها 

بالوعـد  المنتهيـة  بالإجـارة  ذلـك  يكـون  أن  والغالـب  ثالـث،  لطـرف  أو  للمسـتأجر 

مليك. بالتَّ

صكوك المنافع: وهي كسابقتها إلا أن ما يَملكه حَمَلة الصكوك هنا هو منافع  .5	

أعيان قائمة أو موصوفة في الذمة. 

نة،  .6	 ل خدمات موصوفة في الذمة أو من جهة مُعيَّ صكوك الخدمات: وهي تُمثِّ

كخدمـة التعليم مـن إحدى الجامعات، بحيث تَسـتوفي الجهة )الأجيرة( أجرتها 

مـن حصيلـة الاكتتـاب فـي الصكـوك، وتصبـح تلـك الخدمـات مملوكـة لحَمَلـة 

الصكوك))).

	Y:اني: صكوك تؤول إلى المديونية النوع الثَّ

ومن أمثلة الصكوك التي تؤول إلى المديونية، وتتعدد باختلاف نشاطاتها:

صكـوك المُرابحـة: وتكون لتمويل شـراء سـلع مرابحة، وتصبح السـلعة مملوكة  .1	

لحَمَلة الصكوك.

صكـوك الاسـتصناع: وتكـون لتمويـل تصنيـع سـلعة، ويصبـح المصنـوع مملـوكًا  .2	

لحَمَلة الصكوك.

ابق، وزكاة الصناديق والمَحافظ والصكوك الاستثمارية، للغفيلي، ضمن مجلة النَّدوة الحادية والعشرين  يُنظَر: المرجع السَّ 	(((

كاة المعاصرة )ص٣٢٣(. لقضايا الزَّ
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لَم، وتصبح السلعة مملوكة لحَمَلة  .3	 لَم: وتكون لتمويل رأس مال السَّ صكوك السَّ

الصكوك))). 

ل دُيونًــا، فلا يجوز تداولها؛ للنهي الوارد عن  ‏وأشــير هنا إلى أنَّ الصكوك إذا كانت تُمثِّ

بيع الكالئ، ويُســتثنَى من هذا ما إذا كان قبل بيع ســلعة المرابحة، أو بعد قبض المُسْــلَم 

فيه أو المصنوع، فيجوز التداول))).

والصكوك قد تكون مفردة وقد تكون مركبة كما يلي))):

ــابقان، والمعايير الشــرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة، للمؤسســات المالية الإســامية،  يُنظَر: المرجعان السَّ 	(((

المعيار الشرعي رقم )17(.

اص )٦٣٧/١(، والمُنتقَى شرح الموطأ )163/4(، والحاوي الكبير )١٧٩/٦(، والمغني )١٠٦/٦(، وزكاة  يُنظَر: أحكام القرآن، للجَصَّ 	(((

كاة المعاصرة  الصناديــق والمَحافظ والصكوك الاســتثمارية، للشــبيلي، ضمن مجلة النَّدوة الحادية والعشــرين لقضايــا الزَّ

)ص٢٨٠(.

يُنظَر: تطبيقات صكوك المضاربة، د. فيصل الشمري )ص20(. 	(((
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ة بحسب طبيعة العقد الشرعي: أنواع الص�كوك الإسلامي�

الصكوك المركبة، منها:الص�كوك المفردة

صُكوك المُشاركات صُكوك المُداينات 

صُكوك الشركة

صُكوك المضاربة

صُكوك الاستثمار الزراعيصُكوك الوكالات

صُكوك المُرابحة

لم صُكوك الس�

صُكوك الاستصناع

صُكوك الإجارة ولها عدة أنواع

صُكوك الوكالة بالاستثمار

صُكوك الوكالة بالخدمات

صُكوك المزارعة

صُكوك المساقاة

صُكوك المغارسة

الص�كوك المركبة من عقد المضاربة وعقد المرابحة

الص�كوك المركبة من عقد الوكالة بالاستثمار وعقد المرابحة

الص�كوك المركبة من عقد الإجارة وعقد المرابحة

الص�كوك المركبة من عقد الوكالة بالخدمات وعقد المرابحة.

الص�كوك المركبة من عقد الإجارة وعقد الوكالة بالخدمات وعقد المرابحة

الص�كوك المركبة من عقد مضاربة وعقد وكالة خدمات

الص�كوك المركبة من عقد وكالة خدمات وعقد إجارة
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 المبحث الأول

أثر هيكلة الصك على الزكاة عند المستثمر

»الصكوك الاســتثمارية، بأنواعها المختلفة، يزكيها حمَلتُها بحسب الموجودات التي 

تمثلهــا، أما بالنســبة للمؤسســات التي تدير الموجــودات أو تحفظ الصكوك الاســتثمارية 

فهي أمانة لديها وليســت مطلوبــات، وليس عليها إلا تزكية نصيبها مــن الربح أو عمولتها 

ضمن موجوداتها النقدية« كما هو نص معيار زكاة صكوك الاستثمار))).

فــإذا كانت زكاة الصك حســب موجوداتــه؛ فهيكلته لها أثر على الــزكاة إلا أنه يصعُب 

الوصول إلى الموجودات الزكوية على التحقيق، ومصدر الصك غير مُلزِم نظامًا بالإفصاح عن 

ق بين الاستثمار في الصكوك أو في السندات،  ة لا تُفرِّ موجوداته؛ لأن الممارسات المحاسَبِيَّ

فهي تتعامل معها كأداة دين مســتحقة للوفاء في تاريخ معين. كذلك هذا الذي عليه 

العمل في وكالات التصنيف الائتماني فلا تنظر إلى هيكلتها أو موجوداتها، وإنما تراعي 

فــي تصنيفها ومخاطرها وعوائدهــا الإصدار والقوة الائتمانية للجهة المســتفيدة؛ وعليه 

فيتعذر على المســتثمر العلم بالموجودات الزكوية على التحقيق))). فيتضح مما سبق أن 

النظر في كيفية زكاة صكوك الاستثمار من جهتين: 

ــب النتيجة لم يفرق بينها  الجهــة الأولى: النظر بين نتيجة الصك وحقيقته؛ فمن غلَّ

وبين السندات ومن غلب حقيقة الصك جعل زكاتها على حسب الموجودات.

الجهــة الثانيــة: صعوبة التحقق مــن الموجودات؛ فمن قــال بذلــك عامَلَها معاملة 

الســندات، أو زكاة العوائــد فــي ســنوات الادخــار على المســتثمر، وفي ســنة البيع يزكي 

القيمة الاســمية للصك؛ وعليه فهل نعطي كل الصكوك حكمًا واحدًا، أم لكل نوع زكاته، 

فهناك ثلاثة اتجاهات في كيفية زكاتها:

يُنظَر: )ص681(. 	(((

يُنظَــر: الفقرة رقــم )2/1/4( من المعيار الدولي رقــم )9( »الأدوات المالية« المعايير الدولية للتقاريــر المالية )400(، نظام  	(((

الشركات من المادة )117(-)120(، زكاة الاستثمار في أدوات الدين، د. وائل التويجري )ص8(.
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الاتجــاه الأول: أنها تزكى بحســب الموجــودات، وأقرَّ هذا القول المجلس الشــرعي 

لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأخذ به دليل الإرشادات لزكاة 

الشركات، وهو توصية الندوة الحادية والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة))).

الاتجــاه الثانــي: تزكــى بكامــل القيمــة كــزكاة الســندات، فتخضع لأحــكام زكاة 

الديــن، وهذا الذي عليه العمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية 

السعودية))).

الاتجــاه الثالث: أن المســتثمر يزكــي العوائد الدوريــة زكاة المال المســتفاد خلال 

ي قيمة الصك كاملًًا لسنة واحدة، وهو قول بعض  أعوام الادخار، وفي ســنة الإطفاء يزكِّ

اللجان الشرعية في المؤسسات المالية))).

ل حصة شــائعة فــي ملكية الموجودات، فتكون  كَّ يمثِّ دليل الاتجاه الأول: أن الصَّ

زكاته بحســب الموجودات ويختلف عن السند؛ إذ هو قرض بفائدة، وعليه تختلف المعاملة 

الزكوية.

نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصك كالسند فيه ضمان لرأس المال أو الأرباح.

وأجيب عن المناقشة: أن رأس مال الصكوك وربحها لا يثبتان التزامًا في ذمة الجهة 

المنشــئة بمجرد الاكتتاب فيها ودفع رأس المال، كما أنها أداة اســتثمارية يشارك مالكها 

كاة المعاصرة  يُنظَــر: المعايير الشــرعية )ص681(، دليل الإرشــادات فقرة )29(، مجلة النَّدوة الحادية والعشــرين لقضايــا الزَّ 	(((

)ص357(، وصدر به عدد من القرارات الاســتئنافية في المنازعات الزكوية. ينظر: زكاة الاســتثمار في أدوات الدين، د. وائل 

التويجري )ص10(.

وذلــك بنــاء علــى الطريقة التي ســلكتها اللائحة في حســاب الزكاة، فــإن كل بند مــن الموجودات لم يذكــر ضمن عناصر  	(((

الحسم؛ يُعَد من الموجودات الزكوية، كما تضمنت قواعد حساب زكاة مكلفي أنشطة التمويل: التسوية بين استثمارات 

صًا  ا كانت هيكلتها- وســائر الديون، إلا أن المنظم راعى نشاط المستثمر؛ فإن كان المكلف مرخَّ المكلف في الصكوك - أيًّ

له بمزاولة نشاط التمويل فإنه يزكي الصكوك أو عوائدها إذا كانت مستحقة له خلال سنة، أما ما عدا ذلك من المكلفين؛ 

فإنه يزكي وفقًا للقيمة الظاهرة في القوائم المالية. غير أن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة عام ١٤٤٠هـ لم تنص 

على المعاملة الزكوية صراحة، وصدر به عدد من القرارات الاســتئنافية في المنازعات الزكوية. ينظر: زكاة الاســتثمار في 

أدوات الدين، د. وائل التويجري )ص9(.

يُنظَر: شركة صكوك المالية sukuk.sa، مستجدات في الزكاة )ص131(، وزكاة الصناديق والمَحافظ والصكوك الاستثمارية،  	(((

كاة المعاصرة )ص٢٨٠(. إلا أن أ.د. يوســف الشبيلي ذكر كذلك  للشــبيلي ضمن مجلة النَّدوة الحادية والعشــرين لقضايا الزَّ

أن المصدر يزكي خلال ســنوات الادخار بحســب ما آلت إليه الصكوك بالإضافة لزكاة المســتثمر في سنة الإطفاء مع زكاة 

الأرباح في ســنوات الادخار. يُنظَر: تعقيب أ.د. يوسف الشبيلي على البحثين المقدمين في ندوة دينار عن »أدوات الدين« 

https://youtube.com/live/AERmEHx0y3w?feature=share :على الرابط أدناه
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فــي غُنْــم وغُــرْم موجوداتهــا، التــي يملك حصة فيها على ســبيل الاشــتراك بيــن مالكي 

)حاملي( صكوك الإصدار الآخرين))).

الوجــه الثاني: صعوبــة تطبيق هذا القول مــن الناحية العملية؛ وهــذا يتعارض مع 

مقاصد حســاب الزكاة، فالتيســير على أصحاب الأموال وعلى الســاعي أمر مقصود شــرعًا، 

كذلــك الوضــوح والبيــان حتــى يكــون إدراك الواجــب في الــزكاة ميســورًا علــى المكلَّف 

والساعي))).

أدلة الاتجاه الثاني: 

1 - أن الصكَّ مثل السند فيه ضمان لرأس المال أو الأرباح؛ فحمَلَتُه لا يتعرضون إلى أي 

اها  خطر مهما كانت هيكلة الإصدار، ســواء كان بموجب شــروط يتفق عليه العاقدان مؤدَّ

يحقق ذلك، أو كان ذلك بســبب حقيقة العقد مثل المرابحة. ويســتثنى من ذلك المخاطر 

الائتمانيــة المتمثلــة في قدرة المســتفيد على الوفاء برأس مال الصكــوك وأرباحها على 

أنها التزام في ذمته.

نوقــش: أن العبــرة بحقيقــة العقد وثمة فــرق جوهري بين الســند الــذي هو قرضٌ 

محضٌ بفائدة وبين الصك الذي هو حصةٌ شائعة في الموجودات، وعليه تترتب آثاره ومنها 

المعاملــة الزكوية)))، كذلك أن رأس مال حاملي الســندات مضمون علــى الجهة المصدِرة 

بخلاف رأس مال الصكوك؛ فالأصل فيه أنه لا يجوز ضمانه بمجرد الاكتتاب فيها، كذلك أن 

عوامل المخاطر التي يُفتح بها نشرة الإصدار تنصُّ على أنها لا تعتبر ديونًا مطلقة، والأرباح 

لا تعتبــر التزامًا إلا عند تحقيقها، وتنحصر مخاطر الســندات في المخاطــر الائتمانية للجهة 

المصــدرة من حيث الأصــل بينما تتعــرض الصكوك للمخاطــر الائتمانية ومخاطــر الملكية 

وغيرها.

٢ - أن بعض إصدارات الصكوك - بموجب الأنظمة- تتضمن شروطًا تمنع حملة الصكوك 

ة حَمَلَة الصكوك لهذه الموجودات ناقصة))). من الرجوع على الموجودات مما يجعل مِلكِيَّ

يُنظَر: مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك )أيوفي( ص2. 	(((

يُنظَر: فقه التقدير في حساب الزكاة، د. علي نور )ص418(.  	(((

يُنظَر: زكاة الاستثمار في أدوات الدين، د. وائل التويجري )ص10(. 	(((

يُنظَر: المرجع السابق )ص10(. 	(((
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ى خلال سنوات الادخار على  يناقش: بأنه مع فَقْد شرط تمام الملك فإن الصك لا يُزكَّ

المســتثمر، بل يزكي عوائده فقط، ولا يعامل معاملة الســند لوجود فوارق بينهما مؤثرة 

كما سبق.

3 - أن التعاملات القائمة في الصكوك لا تختلف عن السندات، فمثلًًا: تقوم الممارسة 

الحاليــة على تحديد أرباح الصكوك وفقاً للمخاطر الائتمانية للجهة المســتفيدة، وليســت 

مرتبطة بالنشــاط التشــغيلي لموجــودات الصكوك، كما أن مخاطرها تــوزن بأوزان مخاطر 

أدوات الدين وليس بأدوات الاستثمار في الموجودات))).

يناقش: أن قياس الصك على الســند قياس مع الفارق؛ فعائد الصــك ليس التزامًا ثابتًا 

في ذمة الجهة المصدِرة له إلا بالقدر الذي يصح فيه الالتزام بالضمان شرعًا، أو أن يكون أصل 

العقد عقد ضمان كما في صكوك المرابحة، ويتأثر العائد بأداء الأصول التي تمثله، أما عائد 

السند فالتزام ثابت في ذمة الجهة المصدرة بغض النظر عن الوضع المالي للجهة المصدرة.

:
(((

أدلة الاتجاه الثالث

له مــن موجودات؛ إذ لا يخلــو أي صك في  1 - أن الصــك ورقــة ماليــة يختلــف عما يمثِّ

الغالب من تعهُّد بالشــراء)))؛ وعليه فمعاملة زكاة صكوك الاســتثمار بحســب موجوداتها 

محل نظر.

يناقش: بأن التعهد بالشــراء مختص بصكوك الإجارة، وصكوك الخدمات التي تكون 

أصــول محل التعامــل فيها مملوكة لمصدر الصك أو منشــئه ابتداءً، أمــا صكوك المضاربة 

أو الوكالــة بالاســتثمار أو صكوك الشــق الأول التي هــي مبنية على المضاربــة أو الوكالة 

بالاستثمار لا يوجد فيها تعهُّد بالشراء، وإنما أحيانًا يسمون الإطفاء شراءً، لكن لا يقصدون 

بــه ما هــو موجود في صكــوك الإجــارة أو الخدمات، يعبرون بــه عن التنضيــض النهائي أو 

الاسترداد المبكر.

يُنظَر: المرجع السابق. 	(((

مين في ندوة دينار عن »أدوات الدين« على الرابط أدناه: يُنظَر: تعقيب أ.د. يوسف الشبيلي على البحثين المقدَّ 	(((

https://youtube.com/live/AERmEHx0y3w?feature=share 	

التعهد بالشراء يراد به: »التزام مصدر الصكوك بشراء أصول الصكوك من حامليها في أوقات أو وقائع محددة بثمن محدد  	(((

أو سيجري تحديده«. ينظر: تطبيقات صكوك المضاربة، د. فيصل الشمري )ص38(.
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ــل أصولًًا عينية قد تكــون موجودات  2 - أن الصــك ورقــة مالية، الأصــل فيها أنها تمثِّ

مرابحــة أو مضاربــة أو إجارة. أما الســندات فهي عبــارة عن قرض بفائــدة، فهيكلة الصكوك 

تختلف عن السندات، وبالتالي تختلف المعالجة الزكوية لها كما تقدم في الفروق بينهما؛ 

وعليه فإن معاملة زكاة صكوك الاســتثمار معاملة الســندات محــل نظر؛ وذلك للاختلاف 

الجوهري بين الصك وسند الدين. 

3 - أن معاملــة الصكوك بحســب موجوداتها يكتنفه شــيء مــن الصعوبات العملية 

وذلك من جهتين:

الجهة الأولى: أن الموجودات قد تكون غير ظاهرة للمستثمر كما تقدم.

الجهــة الثانيــة: أن هياكل الصكــوك كثيرة وبين فتــرة وأخرى يُطرح في الســوق 

هياكل جديدة، كما ســبق ذكره في أنواعها المفردة والمركبة، فمن الصعب حســاب كل 

نوع على حدة والدخول في تفاصيلها، خاصة أن أكثرها صكوك هجينة؛ لمعالجة تداولها، 

فهي مركبة من جزأين:

الجزء الأول: أصول عينية مثل حصص من صكوك المضاربة، أو أصول إيجارية، وهذه 

تكون الأغلب من موجودات الصكوك.

الجــزء الثاني: صكــوك المرابحــة؛ والهدف منهــا تقليــل المخاطر في حالــة تعرُّض 

الأصول لشــيء مــن النقص، وتكــون الأقل حتى لا تؤثر علــى جواز تداول الصــك، وعليه؛ 

فيصعب حساب الزكاة بحسب الموجودات.

4 - أن الــزكاة الشــرعية تجــب فــي الأصول الســائلة عنــد المكلَّف، كالنقــود، وعروض 

التجارة، وغيرها من الأموال التي تكون تحت يد المكلف أشــبه بالمال السائل. أما الأصول 

طويلة الأجل كالعقارت التي للتأجير، والأصول التي ليســت تحت ملك المكلَّف يســتطيع 

التصرف فيه بشــكل مباشــر أو غير قابل للتداول أو التســييل، فإنه في هذه الحال، الأصل 

فيه عدم وجوب الزكاة؛ لفقد شرط تمام الملك.

5 -هذه المعاملة الزكوية تمنع الثنيا والازدواج في الزكاة بين المســتثمر والمصدر؛ 

ي؛  حيث إن المســتثمر لا زكاة عليه في عمر الصك إلا في ســنة الإطفاء، بينما المصدِر يزكِّ

لأن هذا الصك التزام طويل الأجل بالنسبة له في سنوات الادخار عدا سنة الإطفاء فيكون 
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التزامًا حالًّاًّ عليه فيحسم من وعائه الزكوي، وتكون الزكاة على المستثمر؛ وعليه فلا ثنيا 

في هذه المعاملة الزكوية.

	D:الترجيح

الأقــرب -والله أعلــم- فــي هــذه المســألة الاتجــاه الثالــث بــأن يزكــي حامــل الصك 

»المســتثمر«: الصــك كاملًًا مع عوائده في ســنة الإطفــاء، والمصدر: يزكــي الصك كاملًًا 

خــال ســنوات الادخــار ما عدا ســنة البيع »الإطفاء« فيُحسَــم مــن وعائه؛ لأنه التــزام حال؛ 

ي حامل الصك إلا في سنة  ى الصكوك كل عام على التفصيل السابق، ولا يُزكِّ وعليه فتُزَكَّ

الإطفاء، وبهذا يتناســب قدر الزكاة مع الربح المتوقع من هذا النشــاط للمستثمرين فيه، 

وأمــا التوزيعــات الدورية لحامل الصك فيســتأنف بها حولًًا، وتزكى زكاة المال المســتفاد، 

والله أعلم.
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 المبحث الثاني

زكاة صكوك المرابحة والمضاربة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: زكاة صكوك المرابحة

وفيه فرعان:

	Y:الفرع الأول: هيكلة صكوك المرابحة

هي الصكوك التي تُستخدَم فيها حصيلة الاكتتاب لشراء حملة الصكوك سلعة، ثم 

بيعها بالمرابحة، ويكون حملة الصكوك مشــترين للســلعة وبائعيــن لها بالمرابحة، وتكون 

الجهة المنشــئة مشــترية منهم، ويملك حملة الصكوك السلعة بعد شــرائها وقبل بيعها، 

وثمن بيعها بعد البيع الموجودات))).

ــل حمَلــةُ الصكــوك جميع النفقــات المتعلِّقــة بتملُّــك الموجودات قبــل بيعها  يتحمَّ

مرابحــة إلــى الجهة المنشــئة، ولهــم أن يضيفوها إلى التكلفــة الأصلية عند إبــرام مرابحة 

الموجودات))). وهيكلتها كالتالي:

يقـوم المصـدِر )المنشـأة ذات الغـرض الخـاص( بإصـدار الصكـوك وطرحهـا علـى  .1	

المستثمرين وفق نشرة الإصدار. 

ضـون المُصـدِر  .2	 يكتتـب المسـتثمرون فـي الصكـوك، ويدفعـون المقابـل، ويفوِّ

بإتمام التعاقدات بالنيابة عنهم.

يشتري المصدِر بحصيلة الاكتتاب سلعًا بثمَنٍ حالٍّ من )البائع( في سوق السلع. .3	

لَع المشتراة.  .4	 يستلم المصدِرُ السِّ

يُنظَر: مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك )أيوفي( ص22. 	(((

يُنظَر: المرجع السابق. 	(((
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يُبرِم المصدِر )البائع( عقد المرابحة مع المستفيد )المشتري(.  .5	

لعَ المشتراة مرابحة إلى المستفيد بثمَنٍ مُؤجَّل. .6	 يبيع المصدِرُ السِّ

يقـوم المسـتفيد ببيـع السـلع بثمَـنٍ حـالٍّ مباشـرة إلـى )المشـتري( فـي سـوق  .7	

السلع. 

يستلم المستفيد ثمن بيع السلع نقدًا.  .8	

ـل بموجـب عقـد المرابحـة المُبـرَم مع  .9	 يقـوم المسـتفيد بسـداد ثمـن البيـع المؤجَّ

المصدر على شكل دفعات متفق عليها.

يقـوم المصـدر بتوزيـع الدفعـات المسـتلمة من المسـتفيد على شـكل توزيعات .10	 

دورية إلى حملة الصكوك المكتتبين فيها. 

 	11 ـل مِن قبل المسـتفيد، يقوم المصدر . عنـد اكتمال سـداد كامـل ثمن البيع المؤجَّ

بإطفاء الصكوك))).

ويظهــر من صــورة هذا الإصدار أن العقد هو بيع مرابحة للآمر بالشــراء، والذي يترتب 

طًا  د مُقَسَّ عليه أن الجهة المنشئة للإصدار تكون مَدينةً لحمَلةِ الصكوك بدَينٍ مُؤجَّل ويُسدَّ

الصكوك))).

	Y:الفرع الثاني: زكاة صكوك المرابحة

تقــدم فــي المبحــث الســابق أن الأصل فــي زكاة صكوك الاســتثمار تكون بحســب 

الموجــودات، غيــر أنه يصعب معرفــة الموجودات علــى التحقيق، وعلى ذلــك ترجَّح القولُ 

بزكاة العوائد الدورية زكاةَ المال المستفاد في سنوات الادخار على المستثمر، وفي سنة 

ا متداوَلًًا. ي الصك كاملًًا مع عوائده؛ لأنه أصبح أصلًًا زكوِيًّ الإطفاء يُزكِّ

ونُوقِش القول بمعاملتها معاملة السندات، وأنه قول مرجوح.

ومــن قال بزكاتها حســب الموجودات وقع الخــاف بينهم بناء وتخريجًا على مســألة 

ط على أربعة أقوال في الجملة:  زكاة الدين المؤجَّل أو المقسَّ

يُنظَر: تطبيقات الصكوك الإسلامية )ص47(. 	(((

يُنظَر: زكاة الاستثمار في أدوات الدين، د. وائل التويجري )ص11(. 	(((
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ين المُؤجَّل إذا قَبَضه لِما مضى من السنين. وهو  كاة في الدَّ القول الأول: وجوب الزَّ

ة)))، والحنابلة)))، واختيار مَجْمَع الفقه الإسلامي)))،  افعيَّ ة)))، والأصحُّ عند الشَّ قول الحنفيَّ

كاة المعاصرة))). انية عَشْرة لقضايا الزَّ ائمة)))، وهو فتوى ‏النَّدوة الثَّ واختيار اللجنة الدَّ

ة)))،  ــافعيَّ ين المُؤجَّل. وهو وجه عند الشَّ كاة في الدَّ اني: عدم وجوب الــزَّ ‏القــول الثَّ

ورواية عند الحنابلة)))‏.

ــى يقبضه، فإذا قبضه  ين لتاجــر مُتربِّص، ‏فلا زكاة فيه حتَّ الث: إذا كان الدَّ القــول الثَّ

كاة تجب  ين مرجوَّ الســداد، فإنَّ الزَّ ين لتاجر مدير، وكان الدَّ ا إذا كان الدَّ اه لعــام واحــد. أمَّ زكَّ

ة))). ى القيمة. وهذا‏ مذهب المالكيَّ م ديونه، وتُزكَّ في قيمته كل عام بعد أن يُقوِّ

القول الرابع: تجب الزكاة في أصل الدين مع ربح الســنة الحالية دون بقية الســنوات، 

وهو قول مَجمَع الفقه الإسلامي بالرابطة)1)).

اني تدور في الجملة على ضابط شــرط المِلــك التام وتحقيق  ــة القــول الأول والثَّ ‏أدلَّ

مَناطه، وقد وقع الخلاف فيه على قولين في الجملة:

ن من التصرف في ماله بحَسَب  ‏القول الأول: أنَّ المرادَ به مِلكُ الرقبة واليد، بأن يتمكَّ

ة)1)). ة)1))، والمالكيَّ اختياره. وهو قول الحنفيَّ

اني: ‏أنَّ المراد به مِلك الرقبة فقط، ولو لــم يتمكن من الانتفاع به. وهذا  القــول الثَّ

يُنظَر: بدائع الصنائع )٩/٢(. 	(((

ب )١/292(. يُنظَر: المُهذَّ 	(((

يُنظَر: الإنصاف )325/6(. 	(((

اني )١١٣/١(. يُنظَر: مجلة مَجْمَع الفقه الإسلامي، العدد الثَّ 	(((

يُنظَر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى )١٩٤/٩(. 	(((

كاة المعاصرة )ص١٩٢(. يُنظَر: ‏فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزَّ 	(((

ب )21/6(. يُنظَر: المجموع شرح المُهذَّ 	(((

يُنظَر: الإنصاف )325/6(. 	(((

يُنظَر: الكافي في فقه أهل المدينة )٢٩٣/١(. 	(((

يُنظَر: قرار الدورة )21( في مكة من 24-1434/1/28هـ بعنوان زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل. 	((1(

يُنظَر: بدائع الصنائع ‫)٨/٢(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 	((1(

يُنظَر: حاشية الدسوقي )٤٦٦/١(. 	((1(
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ة)))، والحنابلة))). افعيَّ قول الشَّ

دليــل القول الأول: أنَّ المال الذي لا يمكن الانتفــاع به أو التصرف فيه لا يتحقق به 

كاة))). وصف الغنى والنماء اللذين هما مَناط وجوب الزَّ

اني: أدلة القول الثَّ

كاة في المال المملوك، فيشمل ذلك  ةٌ في إيجاب الزَّ ليل الأول: ‏أنَّ النصوصَ عامَّ الدَّ

مطلق المِلك، سواءٌ قَدَر على الانتفاع به أم لم يَقدر؟))).

كاة، وإن كان النماء مفقودًا.  اني: أن جنس المال إذا كان ناميًا وجبت فيه الزَّ ليل الثَّ الدَّ

ونُوقــش: بأنَّ النمــاء المقصود هــو النَّمــاء الحقيقــي أو الحُكْمي، فــإن كان المال 

ه  مقــدورًا على الانتفاع به والتصرف فيه، ولم يكن من أمــوال القُنية والحاجة الأصلية، فإنَّ

يُعتبَــر ناميًــا لقابليته للنماء، بخلاف المــال الضال والمغصوب ونحوهمــا، مما لا يقدر على 

الانتفاع بهما، فليست نامية حقيقة ولا حكمًا، فالقياس مع الفارق))).

	D:الترجيح

الأقــرب- والله أعلــم- في ضابط شــرط المِلك التام هــو مِلك الرقبة مــع التمكُّن من 

كاة مرتبطة بالنماء لا بالتصرف  تنمية المال، ولا يُشترط التصرف المطلَق في المال؛ لأنَّ الزَّ

المطلق، والله أعلم.

ائن من دَينه المُؤجَّل هو قيمته الحالَّة فقط؛  الث: أنَّ الذي يَملكه الدَّ دليل القول الثَّ

ه لو أفلس فباع الحاكم عليه دَينه، فليس له إلا القيمة الحالَّة))). بدليل أنَّ

ي لإفلاس الشركات، وإضرار  دليل القول الرابع: القول بوجوب الزكاة مطلقًا؛ ربما يؤدِّ

الدائن؛ لأن تجارتها قائمة على هذا النشــاط، والشــريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فالزكاة مبنية 

يُنظَر: الحاوي الكبير )١٣٠/٣(. 	(((

يُنظَر: شرح منتهى الإرادات )194/1(. 	(((

بيلي )ص٣٦٣(. يُنظَر: ‏أبحاث في قضايا مالية معاصرة، للشِّ 	(((

ابق. يُنظَر: المرجع السَّ 	(((

يُنظَر: زكاة المال المجهول، للغفيلي )ص٢٥٨(. 	(((

اج والإكليل )١٨٧/٣(، وزكاة الصناديق والمَحافظ والصكوك الاســتثمارية، للغفيلي، ضمن أبحاث النَّدوة الحادية  يُنظَر: ‏التَّ 	(((

كاة المعاصرة )ص٣٠٣(. والعشرين لقضايا الزَّ
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على المواســاة. كما أن القول بعدم وجوب زكاتها مطلقًا يُشــكِل عليه أن البيع بالتقسيط 

ى))). أصبح تجارة رائجةً فكيف لا تُزكَّ

	D:الترجيح

، من غير  ــل بقيمته حاًّلًّا ين المُؤجَّ ‏الأقــرب- والله أعلم- هو القــول الرابع وهو زكاة الدَّ

ين على مليء باذل؛ لتَحقُّق  صًا، وكان الدَّ لة، سواءٌ أكان مديرًا أو مُتربِّ أرباح السنوات المُؤجَّ

صرف  قبة مع التَّمكن من تنمية المال، ولا يُشترَط التَّ ضابط شرط تمام المِلك، وهو مِلك الرَّ

ين على مُعسِرٍ أو مُماطِلٍ؛ فإنَّ المِلك ضعيف، فلا تجب  المُطلَق فيه. بخلاف ما إذا كان الدَّ

لة،  حينئذٍ. فتكون الزكاة مشــتملة على رأس مال عقود المُرابحات، والدُّيون الحالَّة والمُؤجَّ

مع حسم أرباح السنوات المتبقية التالية للعام الزكوي.

فإيجــاب الــزكاة فــي كامل الدين يــؤدي إلى التســوية بيــن الديون الحالــة والديون 

المؤجلة، وهذا القول يتوافق مع المعايير المحاســبية الدولية؛ وذلك لأن الذي يثبت في 

قائمة المركز المالي هو الدين المستحق مع الأرباح التي تخص هذا العام.

ى بحســب القيمــة الحالة للدين، وبهذا صدرت  إذا تقــرر هذا، فإن صكوك المرابحة تزكَّ

توصية الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة))).

وهذا بناء على زكاة الصكوك على حسب الموجودات، وهناك خياران في ذلك:

الخيــار الأول: أن تضــاف الــزكاة للربح المتفق عليــه بين المصدر وحامــل الصك فبدلًًا 

مــن أن يكــون العائد أو الربح %5 من غير زكاة، يكــون %7.5 مع الزكاة مثلًًا فتكون الزكاة 

لُه المســتثمر بذلك نيابة عنه وتعتبر جــزءًا من الربح فتخرج  مشــروطة على المصدِر، ويوكِّ

من أموال المستثمرين.

الخيــار الثاني: يُخرِجُها المصــدِرُ من أمواله نيابــة عن المســتثمرين تبرُّعًا منه بحيث 

يتفق على الربح %5 ويتحمل المصدر زكاتها. 

أما في سنة الإطفاء فيزكي المستثمر الصك كاملًًا؛ لأنه سيُحسَم من وعاء المصدر 

لأنه دين حال وبالتالي:

يُنظَر: السلسبيل شرح الدليل )246/3(. 	(((

ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة )ص357(، زكاة الاستثمار في أدوات الدين )ص14(. 	(((
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في ســنوات الادخــار: يزكي المصــدر الصكوك بالقيمة الاســمية+ يزكي المســتثمر 

الأرباح إذا لم يزكيها المصدر.

في سنة الإطفاء: يزكي المستثمر الصك كاملًًا مع أرباحه. والله أعلم.

المطلب الثاني: زكاة صكوك المضاربة

وفيه فرعان:

	Y:الفرع الأول: هيكلة صكوك المضاربة

صكــوك المضاربــة: هي الصكــوك التــي يتــم إصدارهــا لتمويــل الجهة المنشــئة 

بالمضاربة في نشــاط اســتثماري، ويكون المصــدر لتلك الصكوك رب مــال نيابة عن حملة 

الصكوك؛ والجهة المنشــئة مضاربًا، ويملك حملة الصكوك موجودات النشاط على الشيوع 

قة  يبنهم بغنمها وغرمها، ويشــترك حملة الصكوك مع الجهة المنشــئة في الأرباح المحقَّ

بحسب ما اتفقا عليه، وتكون الخسارة على حملة الصكوك))). وهيكلتها كالتالي:

يقوم المصدر )الشركة ذات الغرض الخاص( بإصدار الصكوك، وفق نشرة الإصدار. .1	

يكتتـب المسـتثمرون فـي الصكـوك، ويدفعـون المقابـل، ويفوضـون المصـدر  .2	

بإتمام التعاقدات بالنيابة عنهم.

يبـرم المصـدر )رب المال( عقد مضاربة مع الجهة المنشـئة )مضارب(، التي تحتاج  .3	

السيولة، لتستثمره وفق خطة الاستثمار ومجاله المتفق عليه.

يقوم المصدر بدفع رأس مال المضاربة، من حصيلة الصكوك للجهة المنشئة. .4	

تدفـع الجهـة المنشـئة )المضـارب( حصـة الصكوك من ربـح المضاربة، وتسـتبقي  .5	

مـا يزيـد عـن نسـبة محـددة فـي احتياطـي. وهـي توفـر التمويـل الالزم لتلبيـة 

التوزيعـات الدوريـة إذا لـم يكـن مـا تـم تحقيقـه مـن ربـح ومـا هـو متوافـر فـي 

الاحتياطـي كافيًـا، ومـا يبقـى مـن الاحتياطـي في النهايـة يكون حافـزًا للجهة 

المنشئة )المضارب(.

يُنظَر: مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك )أيوفي( ص22. 	(((
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يقوم المصدِرُ بتسلُّم الربح ودفع التوزيعات الدورية. .6	

تُصدِر الجهة المنشـئة )المتعهد( تعهُّدًا بشـراء أصول الصكوك في حال الإخلال  .7	

أو عند الإطفاء النهائي.

يتـم تنفيـذ التعهـد بالشـراء وتشـتري الجهـة المنشـئة )المشـتري( الحصـة مـن  .8	

المصدر )البائع( في الحالات المحددة.

يدفـع المصـدر مـا تم تحصيلُه من تنفيذ التعهد بالشـراء لحملـة الصكوك، وبذلك  .9	

يتمُّ إطفاء الصكوك.

وغرَضُها هو توفير سيولة نقدية للجهة المنشئة لاستثمارها في أنشطتها عمومًا أو 

ا للدخل، ومشروعًا، وهي قابلة للتداول بأي قيمة  في مشــروع معين، ويكون النشاط دارًّ

بعــد تحــول رأس مالها إلى أصول عينيــة، أو منافع، أو خدمات، أو خلطــة منها ومن النقود 

والديون. أما إطفاؤها بالقيمة الاسمية، فغير جائز من خلال التعهد بشراء أصول الصكوك 

ي إلى الضمان الممنوع شرعًا. بالقيمة الاسمية من قِبَل الجهة المنشئة؛ بحيث لا يؤدِّ

وهذه الموجودات المملوكة لحملة الصكوك قد تُستخدم في تمويل مشاريع مُدِرّة 

للدخل، وقد تُســتخدم في تمويــل عروض تجارة)))، فيُبنى العقد علــى قيام مدير الإصدار 

نيابة عن حملة الصكوك بتقديم رأس مال المضاربة للدخول في عقدها، أما الجهة المنشئة 

»المستفيد« فتضارِب وتستحِقُّ الربح على إثره))). 

	Y:الفرع الثاني: زكاة الصكوك المبنية على عقد المضاربة

ــن ســابقًا أن الأصل في زكاة صكوك الاســتثمار تكون بحســب الموجــودات، فإذا  تبيَّ

كانــت المضاربة في أصول متاجرة فتزكــى زكاة عروض التجارة. أما إذا كانت المضاربة في 

أصول مؤجرة فيزكي ريع الأصول.

غيــر أنه يصعــب معرفة الموجودات علــى التحقيق؛ فيُعدل إلى القول بــزكاة العوائد 

ــي الصكَّ كاملًًا مع  الدورية في ســنوات الادخار على المســتثمر، وفي ســنة الإطفاء يزكِّ

ا متداولًًا، كما ســبق ذكــره، والمُصدِر يُخرِج الــزكاة نيابة عن  عوائــده لأنــه أصبح أصــاً زكويًّ

ينظر: تطبيقات الصكوك الإسلامية )ص23(. 	(((

ينظر: زكاة الاستثمار في أدوات الدين )ص7(. 	(((
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المستثمر بعد توكيله في سنوات الادخار، وذلك بحسب ما آلت إليه الصكوك؛ لأن المُصدِر 

ســيضخ هذه الأموال في أنشطته الاستثمارية وأنشطة الشركة، وستدخل ضمن الوعاء 

العام للشــركة نفســها فتؤدي الزكاة في هذه الحال فإذا آلَت الصكوك إلى أموال زكوية 

فســتُدفَع ضمن أموال الشــركة، أما إذا آلت إلى أصولٍ غير زكوية، فليس فيها زكاة، وهذا 

بناء على أن حقيقةَ صكوك المضاربة ســتؤول إلى وعاءٍ يدخل مع الشركة عمومًا فيكون 

ي المصدِرُ الصكوكَ بحسب ما آلت  ضمن وعائها الزكوي، وبالتالي: في سنوات الادخار: يزكِّ

ي المستثمر  ها المصدر. أما في سنة الإطفاء: يزكِّ إليه + يزكي المستثمر الأرباح إذا لم يزكِّ

الصك كاملًًا مع أرباحه. والله أعلم.
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 المبحث الثالث

 حكم قيام المُصدِر

بإخراج الزكاة نيابة عن المستثمر

المخاطَب شرعًا بالزكاة هو المستثمر؛ لأنه صاحب المال الذي تجب زكاته، وعلى ذلك 

يجب على المصدر تقديم البيانات اللازمة لمعرفة الوعاء الزكوي لإخراج الزكاة))).

ل المصــدِرُ الزكاة بــدلًًا عن المســتثمر أدى ذلك لتحفيز المســتثمرين على  فــإذا تحمَّ

لُها من أمواله، ولــن تتأثر عوائــد الصكوك  الاســتثمار فــي الصكــوك؛ لأن المصــدِر ســيتحمَّ

المنخفضة عادة بقيمة الزكاة.

كذلك إن تَحمُّل المصدر الزكاة بدلًًا عن المستثمر متناسب مع تكاليف الإصدار؛ فهي 

منخفضة مقارنة بالتمويل عن طريق المصارف))).

فبدلًًا من أن يكون العائد أو الربح %5 من غير زكاة، يكون %7.5 مع الزكاة مثلًًا.

قــال البعلي رحمه الله فــي حكاية اختيارات الإمــام ابن تيمية رحمــه الله: »يصِحُّ أن 

يشترط رَبُّ المال زكاةَ رأس المال أو بعضِه من الربح. ولا يُقالُ بعدَم الصحة، ونقَلَه المروذي 

بح، فيختصُّ ربُّ المال بعمَله. لأنا نقول: لا يمتنع ذلك، كما  عن أحمد؛ لأنَّ الزكاة قد تُحيط بالرِّ

يختصُّ بنَفعِه في المساقاة إذا لم يُثمِر الشجر، وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يَغنَموا«))).

يُنظَــر: زكاة الصناديــق والمحافظ والصكوك الاســتثمارية للغفيلي ضمن مجلــة الندوة الحادية والعشــرين لقضايا الزكاة  	(((

المعاصرة )ص٣١٢(.

ينظر: زكاة الاستثمار في أدوات الدين )ص25(. 	(((

ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )ص148(، غير أنه لا يجوز أن يشترط رب المال زكاة أصل المال على المضارب؛  	(((

لأن هذا قد يؤدي إلى قطع الربح عن المضارب؛ فلو لم يربح المضارب إلا ما يســاوي قيمة الزكاة الواجبة في أصل المال، 

لذهــب عليــه عمله، واســتبد رب المال بالربح، كما أنه يــؤدي إلى ضمان جزء من رأس المال يســاوي قدر الــزكاة الواجبة. 

ج كذلك على مســألة اشــتراط المشــتري على البائع دفع الزكاة التي ستجب على السلعة بعد دخولها في ملك  وقد تُخرَّ

المشتري، فمنهم من قال بعدم جواز هذا الشرط؛ لأنه من الشروط المخالفة لمقتضى العقد جاء في كشاف القناع: »أو 

اشترى ما لم يبدُ صلاحه من زرع وثمر )بأصله( الذي هو أرضه، أو شجره فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع لأنه 

لا تعلُّق لها بالعوض الذي يصير إليه«. وقد يقال: بالجواز، تخريجًا على قاعدة التوسع في الشروط الجعلية، كما هو اختيار 

الإمام ابن تيمية. ينظر: الذخيرة )292/2(، الفروع )411/4(.
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وعليــه فــإن تحمُّل المصدِر للزكاة لا يقــال: إن فيها ضمانًا لقَدرٍ مــن رأس المال؛ وذلك 

لأنه من المصروفات وناتج عن رأس المال، مثل: أن يقول المضارب ســأتحمل نفقات السفر 

على حسابي، فلم يَقصِد منها الضمان، بل تحمل مصروفات تتعلق بالمضاربة فهو جائز، إذا 

لم يكن القصد ضمان رأس المال.

ضة بنصٍّ في نشرة الإصدار بإخراج الزكاة عن  فإن كانت الجهة المنشــئة أو غيرها مُفوَّ

حملــة الصكوك، فإنها تُخرِجها بعد حســاب الواجب منها علــى الموجودات الزكوية. وعليه؛ 

كاة عن المســتثمرين عند وجود نص في نشــرة الإصدار،  يتولــى مصدر الصكوك إخــراج الزَّ

ضه المســتثمرون نيابة عنهم، ولا مانع حينئــذ؛ وبهذا صدر قرار  أو فــي نظام الدولــة، أو فَوَّ

مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الأسهم، وهي في حكم ما ذُكِر))).

يُنظَر: قرار مجمع الفقه الإسلامي٢٨ )٤/٣(. 	(((
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 المبحث الرابع

 طرق تحمُّل المصدر الزكاة

نيابة عن المستثمر

من الطُّرُق لإخراج المصدر الزكاة نيابة عن المستثمر ما يلي:

أولًًا: توجيه الأموال المستثمَرة في أصول غير زكوية:

عــة للإجــارة)))، ‏أو الصكوك الاســتثمارية  ‏وذلــك بأن تُســتثمَر فــي التحويلاتُ المجمَّ

الصــادرة مــن البنوك التــي تزكيها البنوك حســب التنظيم)))، ‏أو الصكــوك الحكومية التي 

تعلــن الحكومة أنها تتحمــل زكاتها مدة معينة)))، ‏فهذه ليس فيهــا زكاة في الأصل، ولا 

لها. يقال: إن البنك تحمَّ

 ثانيًا: ‏إصدار ورقة استثمارية وفق تنظيم هيئة الزكاة يكون البنك 

	 مُلزَمًا بزكاتها:

‏مثل إصدار صكوك الشــريحة الأولى الخاصة بالأفراد)))، فحســب تنظيم هيئة الزكاة 

ينظر: معيار المســتغلات فقرة رقم )4-2-1(: وفيه: »المســتغلات )الأعيان المؤجرة من عقارات أو وســائل نقل أو غيرها(:  	(((

فيُزكــى مــا يبقــى من الأجرة عند الحــول بضمه للموجــودات الزكوية«. المعايير الشــرعية )ص679(؛ وعليــه فلا زكاة في 

أصولها، وحامل الصك هو مالك لجزء من الأصل محل الإجارة.

مثل صكوك الشــريحة الأولى الخاصة بالأفراد. ينظر: قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  	(((

رقــم )58105( وتاريــخ 21-9-1444هـ، بشــأن إمكان معاملــة الصكوك والســندات التي يصدرها المســتفيد معاملة رأس 

المال، وبالتالي فإن للمستثمر حسمها من وعائه الزكوي؛ إذ عاملها المستفيد الصكوك التي أصدرها معاملة رأس ماله، 

اكتفاء بقيام المستفيد بإضافتها ضمن وعائه الزكوي. 

ينظــر: قرار مجلــس الوزراء رقم )163( وتاريــخ 19-3-1440هـ القاضي بتحمــل الدولة للزكاة المترتبة على الاســتثمار في  	(((

الصكــوك الحكومية، وقد أصدر وزيــر المالية بتاريخ 7-7-1440هـــ الضوابط المتعلقة بتطبيق قــرار التحمل. قرار_التحمل

.PDF(zatca.gov.sa)
ا من جميع البنوك،  صكوك دعم رأس المال: أداة مالية لتدعيم رأس مال البنك؛ لتحقيق كفاية رأس المال المطلوبة عالميًّ 	(((

ويتكــون من مبالــغ يتم معاملتها ضمن رأس المال الأساســي، وتخلط مع موارد البنك الأخــرى، ويصبح حاملو صكوكها 

شركاء مع المساهمين في بعض حقوق الملكية، وذلك بإصدار صكوك قابلة للتداول عند توافر ضوابط خاصة، وهي غير 

=	مقيدة بزمن إلا عند التصفية طبقًا لتعليمات الجهات الرقابية، وتســتثمر في الوعاء العام للبنك على أســاس المضاربة، 
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والضريبــة والجمــارك في المملكة العربية الســعودية؛ فــإن المصدر يزكيهــا، حيث تُعامَل 

معاملة رأس المال، وبالتالي لا زكاة فيها على حامل الصك )المستثمر(، وعليه فيمكن أن 

سات  يُستفادَ من ذلك بأن يُجعل ضمن الوعاء الزكوي ‏حصيلة الصكوك التي تُصدِرها المؤسَّ

ن الوعاء في الجملة من رأس  أو المصــارف، مثل صكوك المضاربة، أو المرابحة، بحيث يتكوَّ

المــال مع الأرباح بالإضافة للصكوك، ثم تُحسَــم الموجودات غيــر الزكوية، بمعنى المصدر 

ــي المصدر عن موجوداته؛ فكما  يعامــل الصكوك معاملة حقوق الملكية))). وبالتالي يزكِّ

أن زكاته عن موجوداته تُعَدُّ زكاة عن الأسهم فهنا كذلك.

ثالثًا:	الاسـتفادة مـن الفارق بين الوعاء الزكـويِّ الفعلي ‏للمَصرِف 

مثلًًا ‏والحد الأدنى المطلوب زكاته، ‏بناء على قواعــد هيئـة 

الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، 

الصكـوك بعـد توكيلهـم  لـة عـن حملـة  وجعلـه زكاة متحمَّ

للمصدر:

‏ تعمَــل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية الســعودية على اعتبار 

ا أدنى لوعاء الزكاة وذلك في حالين: صافي الربح حدًّ

الحال الأولى: إذا كان وعاء الزكاة أقل من صافي الأرباح المعدلة للعام الزكوي.

الحال الثانية: إذا كان وعاء الزكاة سالبًا.

))): هو وعــاء تفترضه الهيئة في حال كان 
والمقصــود بالحد الأدنى للوعاء الزكوي

ل. الوعاء الناتج من حساب الهيئة )عناصر الإضافة - عناصر الحسم( أقل من صافي الربح المعدَّ

:
(((

وطريقة التوصل للحد الأدنى للوعاء الزكوي

ل من خــال التعديل على المصروفــات والإيرادات وفق  ــل لصافــي الربح المعدَّ يُتوصَّ

ما يلي:

وهي غير مضمونة إلا بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشــروط. ينظر: توصيات الندوة الخامســة والعشرون لقضايا الزكاة  	=

المعاصرة )ص398(، مستجدات في الزكاة للباحث )ص263(. 

حقوق الملكية: هي عبارة عما يملكه أصحاب المنشأة من أموال فيها أو هي الالتزامات على المنشأة تجاه ملاكها وهي  	(((

تشمل المبلغ الذي استثمر بالإضافة للأرباح المحققة من المشروع. ينظر: مبادئ محاسبة الزكاة لعلي الناصر )ص14(.

ينظر: جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية )ص86(. 	(((

ينظر: المرجع السابق )ص88(. 	(((
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يُضاف للوعاء الزكوي: صافي الربح أو الخسارة الدفترية للعام. .1	

المصروفـات  .2	 للحسـم، وهـي تتمثـل: فـي  القابلـة  غيـر  المصاريـف  إليـه:  تضـاف 

دة بمستندات  والتكاليف غير المرتبطة بنشاط المكلَّف، أو المصروفات غير المؤيَّ

أو قرائـن أخـرى مقبولـة للهيئـة، أو الزكاة والضريبة المسـتحقة، أو المسـددة، أو 

الالتزامـات المعدومـة التـي لـم تتوافر فيها شـروط قبول الديـن المعدوم، وغير 

ذلك مما لا يقبل حَسمُه حسب عمل الهيئة.

الناتج هو: صافي الربح أو الخسارة المعدلة لأغراض الزكاة.  .3	

مثاله: لــو بلغ وعاء الزكاة لأحــد المكلفين: مليار ريال، وصافي الربــح المعدل: مليار 

ونصف ريال، فيكون وعاء الزكاة لهذا المكلَّف أقلَّ من الربح المعدل للزكاة، فطبقًا لإجراءات 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتمُّ احتســاب الزكاة بناءً على الربح المعدل، وعليه يكون 

مبلغ الزكاة المستحق )37500000 ريال(، وليس )25000000 ريال(.

والمستند الشرعي لوضع حد أدنى للوعاء الزكوي: أن هذا يُعَدُّ من السياسة الشرعية، 

واختصــاص ولــي الأمر في القيــام بوظيفة الجباية، وكما أن السياســة الشــرعية تَرِد على 

ض أمر العبادة إلى ولي  مســائل المعاملات، فإنها تَرِد على مســائل العبادات، خاصة إذا فُوِّ

الأمر))). ويشهد لذلك من فعل الخلفاء الراشدين استحسان عمر رضي الله عنه جبايةَ الزكاة 

من الخيل والرقيق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى الخيل والرقيق من الزكاة؛ 

إذ كان فــي المســلمين حاجة لها مع قلــة فيها، وقد رُوِي أنه لما اســتخلف عمر رضي الله 

خــذون الخيل تجارة ومالًًا،  عنــه وكان الفتح وأقبلت الدنيا وكثُر المال، جعل المســلمون يتَّ

فاستحســن جبايــة الزكاة منها؛ لأنهــا صارت في حكــم بهيمة الأنعام)))، وهــذا من قبيل 

هَ إعمالُها هنا؛ لأن جباية الزكاة من وظائف الإمام ولي الأمر))). السياسة الشرعية، وتوجَّ

ونُوقِش هذا المستنَد من وجهَين:

الوجه الأول: أن نقصان الوعاء لا يكون إلا لنقصان الموجودات الزكوية، وهي النقود 

ينظــر: التعليــق على كتاب السياســة الشــرعية في إصــاح الراعــي والرعيــة )ص9(، جباية الــزكاة في المملكــة العربية  	(((

السعودية )ص90(.

رواه ابن خزيمة )1299(، والدارقطني )199/2(. 	(((

ينظر: جباية الزكاة في المملكة العربية السعودية )ص90(. 	(((
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لت أثناء العــام لم تبقَ  ومــا لــه حكم عروض التجــارة، وهذا يعنــي أن الإيرادات التــي تحصَّ

نقــودًا، ولم تُصــرَف في عروض تجارة، بل صُرِفت واســتُهلِكت في أمــوال غير زكوية مثل: 

عروض قنية أو أصول ثابتة؛ فإذا أُبدِل النصاب بغير جنسه أو باعه انقطع حول الزكاة))).

هــة من وزير المالية، من  دت ذلك اللجنة الدائمة في إجابتها على أســئلة مُوجَّ وقــد أيَّ

ل جاء جوابه: »ما جُعِل من إيرادات المصنع -الواجبة زكاتها-  ضمنها ســواء عن الربح المعدَّ

في شــراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها؛ 

لإنفاقها في غير التجارة قبل تمام الحول عليها«))).

الوجــه الثاني: ما يتعلَّق باستحســان عمر رضي الله عنه فقد قــال ابن قدامة رحمه 

الله عنه: »فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه:

أحدهــا: قولــه: »مــا فعله صاحبــاي«؛ يعنــى النبــي صلى الله عليــه وســلم وأبا بكر 

رضى الله عنه، ولو كان واجبًا لما تركا فعله.

الثاني: أن عمر امتنع من أخذها، ولا يجوز له أن يمتنع من الواجب.

اه  الثالــث: قــول علي: »هو حســن إن لم يكن جزيــة يؤخذون بها من بعدك«. فســمَّ

»جزية« إن أخذوا بها، وجعل حُسنَه مشروطًا بعدم أخذهم به، فيدُلُّ على أن أخْذَهم بذلك 

غير جائز.

الرابع: استشارة عمر أصحابه في أخذه، ولو كان واجبًا لما احتاج إلى الاستشارة.

الخامس: أنه لم يُشِــر عليه بأخذه أحد ســوى علي بهذا الشــرط الذي ذكره، ولو كان 

واجبًا لأشاروا به.

ضهم عنه رزق عبيدهــم، والزكاة لا يُؤخَذ عنهــا عوض. ولا يصح  الســادس: أن عمــر عوَّ

قياسها على النعم؛ لأنها يكمُل نماؤها، ويُنتفَع بدرِّها ولحمها، ويضحَّى بجنسها، وتكون 

هديًــا، وفديةً عــن محظورات الإحــرام، وتجب الزكاة من عينهــا، ويُعتبَر كمــالُ نصابها، ولا 

ينظــر: الشــرح الكبير )361/3(. تعقيــب د. عبد الله العايضي علــى المرتكزات التي قامت عليها طريقة حســاب الزكاة في  	(((

المملكة العربية السعودية ضمن أوراق عمل الندوة الزكوية الأولى 17-7-1444هـ التي عُقِدَت في الرياض.

ينظــر: فتــاوى اللجنة الدائمــة، المجموعــة الثالثــة )525/1(، الفتوى رقــم: )23408(، تعقيــب د. عبــد الله العايضي على  	(((

المرتكــزات التــي قامــت عليها طريقة حســاب الزكاة في المملكــة العربية الســعودية ضمن أوراق عمل النــدوة الزكوية 

الأولى 17-7-1444هـ التي عُقِدت في الرياض.



  
90

  

يُعتبَــر قيمتهــا، والخيل بخلاف ذلك«))). وعليــه فلا بد من التفريق بين الــزكاة والضريبة أو 

الجزية))).

م فبعــض المصدِرين يســتفيد مــن الفارق بيــن الوعــاء الزكويِّ  وبنــاء علــى مــا تقــدَّ

الفعليِّ ‏له ‏والحد الأدنى المطلوب زكاته، ‏بناء على قواعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

لة عن حملــة الصكوك بعد توكيلهم  فــي المملكة العربية الســعودية، وجعله زكاة متحمَّ

للمصدر، مع ملاحظة عدم دخول أموال المســتثمرين في الوعاء الزكوي؛ وهذا من قَبيل 

دفع الزكاة من مال أحد الشريكين مع الرجوع على الآخر.

ق بعد تمام الحول على المال المشــترك  ‎قــال في بدائع الصنائع: »ثــم إذا حضر المُصدِّ

بينهمــا، فإنه يأخذ الصدقة منــه إذا وجد فيه واجبًا على الاختلاف ولا ينتظر القِســمة; لأن 

ق لا يتميز له المال  اشتراكهما على عِلمِهما يوجب الزكاة في المال المشترك، وإن المصدِّ

فيكون إذْنٌ من كل واحد منهما بأخذ الزكاة من ماله دلالة، ثم إذا أخذ ينظر إن كان المأخوذ 

حصة كل واحد منهما لا غير بأن كان المال بينهما على الســوية فلا تراجع بينهما; لأن ذلك 

القــدر كان واجبًــا على كل واحد منهما بالســوية، وإن كانت الشــركة بينهما على التفاوت 

فأخذ من أحدهما زيادة لأجْل صاحبه، فإنه يرجع على صاحبِه بذلك القدر«))).

وقال في حاشــية الدسوقي: »)قوله كتأوُّلِ الساعي الآخذ إلخ( بأن رأى في مذهبه 

أنه إذا اجتمع لهما نِصابٌ تجِبُ الزكاة عليهما، ولو لم يكن لواحد منهما نِصابٌ قَبل الخلطة. 

)قولــه: كمــا لو كان لكل منهما عشــرون مــن الغنم(، وأخذ الســاعي واحدة مــن أحدهما، 

أي: أو كانوا أربعة لكل واحد عشــرة، وأخذ الســاعي من أحدهم واحدة، فيقع التراجع في 

قيمــة تلــك الشــاة المأخوذة، ففــي المثــال الأول يرجع المأخــوذُ منه علــى صاحبه بنصف 

قيمتها، وفي الثاني يرجع على كل واحد من أصحابه بربع قيمتها«))) .

ينظــر: المغنــي )44/4(، وتعقيــب د. خالد المهنا علــى المرتكزات التي قامت عليها طريقة حســاب الــزكاة في المملكة  	(((

العربية السعودية ضمن أوراق عمل الندوة الزكوية الأولى 17-7-1444هـ التي عُقدت في الرياض.

ينظــر: فتــاوى اللجنة الدائمــة، المجموعــة الثالثــة )525/1(، الفتوى رقــم: )23408(، تعقيــب د. عبــد الله العايضي على  	(((

المرتكــزات التــي قامــت عليها طريقة حســاب الزكاة في المملكــة العربية الســعودية ضمن أوراق عمل النــدوة الزكوية 

الأولى 17-7-1444هـ التي عُقدت في الرياض.

ينظر: بدائع الصنائع )29/2(. 	(((

ينظر: حاشية الدسوقي )442/1(. 	(((
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‎وقــال في المجموع: »قال أصحابنا: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع 

بينهمــا، فيرجــع كل واحــد علــى صاحبــه، وقد يقتضــي رجــوع أحدهما علــى صاحبه دون 

الآخر...«))).

‎وقــال فــي المغنــي: »فصــل: وإذا أذِنَ كلُّ واحد من الشــريكَين لصاحبه فــي إخراج 

زكاته، أو أذِن رجلان غيرُ شريكَين كُلُّ واحد منهما للآخر في إخراج زكاته، فأخرج كُلُّ واحد 

منهمــا زكاتــه وزكاة صاحبــه معًا، في حال واحــدة، ضمِنَ كلُّ واحد منهمــا نصيب صاحبه; 

لأن كل واحــد منهمــا انعزل من طريــق الحكم عن الوكالــة، لإخراج مَن عليه الــزكاة زكاته 

بنفســه. ويحتمــل ألا يضمن، إذا لم يعلم بإخــراجِ صاحبه، إذا قلنــا: إن الوكيل لا ينعزل قبل 

ه بتسليطه  ل أو بموته، ويحتمل ألا يضمن، وإن قلنا: إنه ينعزل; لأنه غَرَّ الحكم بعَزلِ الموكِّ

ه بحريةِ  علــى الإخــراج، وأمَرَه به، ولــم يُعلِمه بإخراجه، فــكان خطَرُ التغرير عليه، كما لــو غرَّ

أَمَةٍ. وهذا أحسن إن شاء الله تعالى. وعلى هذا، إن علِمَ أحدُهما دون الآخر، فعلى العالمِ 

الضمــانُ دون الآخــر. فأمــا إن أخرَجَها أحدهما قبل الآخــر، فعلى هذا الوجــه لا ضمانَ على 

واحد منهما إذا لم يعلم، وعلى الأول على الثاني الضمان دون الأول«))).

وقــال البعلي رحمــه الله في حكاية اختيارات الإمام ابــن تيمية رحمه الله: »يصح أن 

يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح. ولا يقال بعدم الصحة، ونقله المروذي 

عن أحمد؛ لأن الزكاة قد تحيط بالربح، فيختص رب المال بعمله. لأنا نقول: لا يمتنع ذلك، كما 

يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يُثمِر الشجر، وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا«))).

وفي قواعد ابن رجب قال: »القاعدة الخامســة والســبعون فيمن يرجع بما أنفق على 

مــال غيره بغير إذنــه وهو نوعان أحدهما مــن أدى واجبًا عن غيره، والثانــي من أنفق على 

ــق به حقه من مال غيــره.... فأما ديون الله عز وجل كالــزكاة والكفارة، فلا يرجع بها  مــا تعلَّ

ــل القاضي ذلك بأن أداءها بدون إذنِ مَن هي عليه لا يصح  مــن أداها عمن هي عليه، وعلَّ

ــه، وقلنا يصحُّ أو  لتوقُّفهــا علــى نيته، ويلزم على هــذا لو حَجَّ رجل عن ميــت بدون إذن ولِيِّ

أعتق عنه في نذر أو أطعم عنه في كفارة، وقلنا: يصح أن له الرجوع بما أنفق لسقوط اعتبار 

ينظر: المجموع )426/5(. 	(((

ينظر: المغني )341/2(. 	(((

ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )ص148(. 	(((
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الإذن هنا، ويكون كأداء أحد الخليطَين الزكاة من ماله عن الجميع..«))).

وجاء في الشرح الممتع: »كل من أدى عن غيره دينًا واجبًا، فإنه يرجع إن نوى الرجوع، 

ولــو بغير إذنــه، إلا إذا كان الدين مما تشــترط فيه نيــة المدين، فإنه لا يرجــع إلا بإذن مثل 

ل«. ثم قــال: ».... ‎فأبو هريرة رضي  الــزكاة والكفــارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينوِ ولم يوكِّ

الله عنــه حيــن دفع من الزكاة لم يدفع بإذن الرســول، لكن الرســول عليه الصلاة والســام 

أجازه. فالصحيح أن الإنســان لو دفع عن غيره زكاة وأجازَه الغير، فإن الصحيح جواز ذلك«))). 

له بذلك ولو لم يدخل مال  م فللمصدر إخراج الزكاة عن المســتثمر إذا وكَّ وبناء على ما تقدَّ

ى،  ــن المال المزكَّ حملــة الصكوك فــي الوعاء الزكوي بالنســبة للجابي؛ لأن المصدر قد عيَّ

مٌ  فالتعييــن حاصل هنــا للمخرج لا للآخذ. وقــول المكلف في تحديد الوعــاء الزكوي مُقدَّ

فقت المذاهــب الأربعة))) على أن القول قــول المكلَّف بالزكاة مع  علــى الجابــي)))؛ وقد اتَّ

يمينه، واختلفوا عند عدم اليمين، قال الإمام أحمد: »لا يُستحلف الناس على صدقاتهم«))) 

. واستدلوا بما يلي:

ــف أمين لحق الله تعالــى ومنها الــزكاة، وكل أمين مقبولُ  الدليــل الأول: أن المكلَّ

م على غيره))). القول ومُقدَّ

الدليل الثاني: أن الأصل براءة ذمة المكلَّف بالزكاة حتى تُستوفى الشروط وتنعقد 

م قوله))). وعليه يصح ذلك لأنه لو أخذ الجابي أقل من القدر  الأسباب، وصاحب البراءة مُقدَّ

الواجب؛ فإنه يلزم المكلف إخراج الباقي ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، فكذلك في حال أخذ أكثر 

له، والله أعلم.  من القدر الواجب، فله أن يجعله زكاة عن وعاء آخر له، أو لغيره إذا وكَّ

ينظر: القواعد لا بن رجب )137/1(. 	(((

ينظر: الشرح الممتع )199/9(. 	(((

ينظر: الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة )ص528(، د. ماجد الفريان. 	(((

ينظر: رد المحتار )308/2(، منح الجليل )25/2(، المجموع )326/5(، الإنصاف )190/3(. 	(((

ينظر: الطرق الحكمية )ص98(. 	(((

ينظر: الفروع )546/2(. 	(((

ينظر: المجموع )326/5(. 	(((
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الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والشكرُ له على إتمام هذا البحث، وأسأله جلَّ 

وفيق والبركة والقبول، وبعد: وعلا التَّ

ففيما يلي ذكر خلاصة »زكاة استثمارات الأفراد في صكوك المُضاربة والمرابحة«: 

أولًًا: الصكوك الاستثمارية:

ل حصصًا شــائعة في ملكية أعيــان، أو منافع، أو  هي: »وثائق متســاوية القيمة تُمثِّ

ن، أو نشاط استثماري خاص، وذلك  خدمات، أو خليطًا منها، أو في موجودات مشروع مُعيَّ

بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب، وبَدء استخدامها فيما أُصدرتْ من أجله« 

ل ملكية في موجودات قائمة، أو في ملكية موجودات  فهي بشكل عام إما أن تصدر لتمثِّ

كِّ تترتب الحقوق والالتزامات له. سيتمُّ إنشاؤها، وبقدر حصةِ حامل الصَّ

ثانيًا: أثر هيكلة الصك على الزكاة عند المستثمر:

»الصكوك الاســتثمارية، بأنواعها المختلفة، يزكيها حَمَلتها بحسب الموجودات التي 

تمثلهــا. أما بالنســبة للمؤسســات التي تدير الموجــودات أو تحفظ الصكوك الاســتثمارية 

فهي أمانةٌ لديها وليســت مطلوبــات، وليس عليها إلا تزكية نصيبها مــن الربح أو عمولتها 

ضمن موجوداتها النقدية« كما هو نص معيار زكاة صكوك الاستثمار.

م- إلا أنَّه يصعُب الوصول إلى الموجودات  فهيكلة الصك لها أثر على الزكاة -كما تقدَّ

الزكويــة علــى التحقيــق، ومُصــدِرُ الصــكِّ غير ملــزم نظامًــا بالإفصــاح عــن موجوداته؛ لأن 

ــنَدات، فهي  ق بيــن الاســتثمار فــي الصكوك أو فــي السَّ الممارســات المحاسَــبية لا تُفــرِّ

ة للوفاء في تاريخ معين؛ لــذا وقَع الخلاف في زكاتها  تتعامــل معها كأداة دَين مُســتحَقَّ

ى صكوك الاســتثمار خلال  علــى أقــوال، والأقرب -والله أعلم- في هذه المســألة بأن تُزكَّ

ســنوات الادخار على المســتثمر بحســب العوائد النقدية زكاة المال المســتفاد، وفي سنة 

ي الصكَّ خلال سنوات الادخار  ي الصكَّ كاملًًا مع عوائده، بخلاف المصدِر فيزكِّ الإطفاء يُزكِّ

ما عدا ســنة البيع فيُحسَــم من وعائه؛ لأنه التزامٌ حالٌّ؛ وذلك لســامة أدلة هذا القول من 

المناقشة، ومناقشة القولين الآخرَين.
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ى بحسب القيمة الحالَّة للدين، ثالثًا: الأقرب أن صكوك المرابحة تُزكَّ

وهذا بناء على زكاة الصكوك على حســب الموجودات، ويمكن أن تضاف الزكاة للربح 

المتفق عليه بين المُصدِر وحامل الصك فبدلًًا من أن يكون العائد أو الربح %5 من غير زكاة، 

يكــون %7.5 مــع الزكاة مثلًًا فتكــون الزكاة مشــروطة على المصدر، ويوكله المســتثمر 

بذلــك نيابــة عنه وتعتبــر جزءًا مــن الربح إلا في ســنة الإطفــاء، فيزكي المســتثمر الصك 

ي  كاملًًا؛ لأنه سيحســم من وعاء المصدر لأنه دين حال وبالتالي: في ســنوات الادخار: يزكِّ

المصدر الصكوك بالقيمة الاسمية+ يزكي المستثمر الأرباح. أما في سنة الإطفاء: يزكي 

المستثمر الصك كاملًًا مع أرباحه. والله أعلم.

رابعًا: الأصل في زكاة صكوك الاستثمار تكون بحسب الموجودات،

فــإذا كانــت المضاربة فــي أصول متاجــرة فتزكى زكاة عــروض التجارة. أمــا إذا كانت 

رة فيزكي ريع الأصول. المضاربة في أصول مؤجَّ

غيــر أنه يصعــب معرفة الموجودات علــى التحقيق؛ فيُعدل إلى القول بــزكاة العوائد 

الدورية في ســنوات الادخار على المســتثمر، وفي ســنة الإطفاء يزكــي الصك كاملًًا مع 

ا متداولًًا كما ســبق ذكــره، والمُصدِر يخرج الــزكاة نيابة عن  عوائــده؛ لأنــه أصبح أصــاً زكويًّ

المستثمر بعد توكيله في سنوات الادخار، وذلك بحسب ما آلت إليه الصكوك؛ لأن المصدر 

ســيضخُّ هذه الأموال في أنشطته الاستثمارية وأنشطة الشركة، وستدخل ضمن الوعاء 

ي الزكاة في هذه الحال، فإذا آلت الصكوك إلى أموال زكوية،  العام للشــركة نفسها فتؤدِّ

فســتُدفع ضمن أموال الشــركة، أما إذا آلت إلى أصول غير زكويــة فليس فيها زكاة، وهذا 

بناء على أن حقيقة صكوك المضاربة ســتؤول إلى وعاء يدخل مع الشركة عمومًا فيكون 

ضمن وعائها الزكوي، وبالتالي: في سنوات الادخار: يزكي المصدِر الصكوك بحسب ما آلت 

ي المســتثمر الأرباح، أما في ســنة الإطفاء: يزكي المســتثمر الصكَّ كاملًًا مع  إليه + يزكِّ

أرباحه. والله أعلم.

خامسًا: المخاطب شرعًا بالزكاة هو المستثمر؛

لأنــه صاحــب المال الذي تجــب زكاته، وعلى ذلــك يجب على المصدر تقديــم البيانات 

لها المصدر بحيــث كانت الجهة  اللازمــة لمعرفة الوعــاء الزكوي؛ لإخــراج الزكاة، فــإذا تحمَّ
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المنشــئة أو غيرها مفوضة بنص في نشــرة الإصدار بإخراج الزكاة عن حملة الصكوك، فإنها 

تخرجها بعد حســاب الواجب منها على الموجودات الزكوية. وعليه؛ يتولَّى مُصدِر الصكوك 

كاة عن المســتثمرين عند وجود نص في نشــرة الإصدار، أو في نظــام الدولة، أو  إخــراج الزَّ

ضه المســتثمرون نيابة عنهم، ولا مانع حينئذ؛ وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإســامي  فَوَّ

في زكاة الأسهم وهي في حكم ما ذكر.

سادسًا: من الطرق لإخراج المصدر الزكاة نيابة عن المستثمر

ما يلي:

أولًًا: توجيه الأموال المستثمرة في أصول غير زكوية.

ثانيًا: ‏إصدار ورقة استثمارية وفق تنظيم هيئة الزكاة يكون البنك مُلزَمًا بزكاتها.

ثالثًا: الاستفادة من الفارق بين الوعاء الزكوي الفعلي ‏للمصرف مثلًًا، ‏والحد الأدنى 

المطلــوب زكاته ‏بناء علــى قواعد هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك فــي المملكة العربية 

لة عن حملة الصكوك بعد توكيلهم للمصدر. السعودية، وجعله زكاة متحمَّ

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 زكاة استثمارات الأفراد في الصكوك

دراسة فقهية

إعـداد

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الدميجي
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نبذة

بحث يســعى لدراسة طريقة زكاة استثمارات الأفراد في الصكوك، وأساليب تخفيف 

خراتِهم في  عبئهــا الزكــوي، دفــع إليــه اهتمام الأفــراد في الآونــة الأخيــرة باســتثمار مُدَّ

الصكوك، والذي ظهر من خلال كثرة الأســئلة الواردة عن حكم الاســتثمار فيها، وطريقة 

حســاب زكاتهــا، والتــي يحــال ســببها إلى ظهــورُ قنــوات اســتثمارية جديــدة أتاحت لهم 

الاســتثمار فــي هذا النوع مــن الأوراق المالية، بعد أن كان الاســتثمار فيهــا محصورًا على 

لين. المستثمرين المؤهَّ
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وســلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله 

صحبه أجمعين. 

أما بعد.. 

خراتِهم في  فلا يخفــى على الناظر اهتمام الأفــراد في الآونة الأخيرة باســتثمار مُدَّ

الصكوك، يظهر ذلك من كثرة الأســئلة الواردة عن حكم الاســتثمار فيها، وطريقة حساب 

زكاتها، ولعلَّ ســبَبَه ظهورُ قنوات اســتثمارية جديدة أتاحت لهم الاستثمار في هذا النوع 

لين، حيث  من الأوراق المالية، بعد أن كان الاستثمار فيها محصورًا على المستثمرين المؤهَّ

أتاحت حكومة المملكة العربية الســعودية وعدد من الشــركات الاســتثمار في صكوكها 

ات تمويل جماعي بالصكوك. رًا منصَّ للأفراد، كما ظهرت مؤخَّ

مة للندوة الزكويــة الثانية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ولهذا يُشــكَر للجنة المنظِّ

مبادرتهم لبحث هذا الموضوع المهم، كما أشكر لهم كريم دعوتي للكتابة فيه.

وقد ســعيت في هذه الورقة لدراســة طريقة زكاة اســتثمارات الأفراد في الصكوك، 

وأســاليب تخفيــف عبئهــا الزكــوي، مقتصرًا على مــا تدعو إليــه الحاجة، دون التوســع في 

تفاصيل ذلك.

متها إلى ستة مباحث: وقد قسَّ

حقيقة الصكوك. .1	

قرارات مؤسسات الاجتهاد الجماعي في زكاة الديون. .2	

أقسام الديون. .3	

زكاة الدين المؤجَّل. .4	

زكاة استثمارات الأفراد في الصكوك. .5	

تخفيف العبء الزكوي للصكوك. .6	
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هذا، وأرجو أن تُشــارِك هذه الورقة في التوضيح عن بعض ما يستحِقُّه الموضوع من 

البحث والدراسة، وآمل أن تنضُج الندوة بمعقبيها والمشاركين فيها ما انتهى إليه الباحث، 

وأشــكر كل من أفادني))) في إعدادها برأي أو مناقشــة أو مدارســة، واللهَ أســأل أن ينفع 

بها ويبارك في أثَرِها ويجعَلَها خالصةً لوجهه الكريم، وصلى الله وســلم على نبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب

عبد العزيز بن صالح الدميجي

10 / 10 / 1445هـ

أهم الدراسات السابقة في موضوع الورقة التي أفاد منها الباحث: 	(((

1 - شــرط تمــام الملك التام في الــزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة، بحث منشــور ضمن كتاب أبحاث في قضايا  	

مالية معاصرة، أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي.

2 - زكاة الأوراق المالية دراسة فقهية تطبيقية، د. وائل بن عبد العزيز التويجري. 	

3 - زكاة الديون المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية، د. عبد الله بن عيسى العايضي. 	

4 - فقه التقدير في حســاب الزكاة دراســة تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة شــركات المســاهمة،  	

د. علي بن محمد نور.

5 - قرارات اللجان الشرعية الصادرة بشأن »زكاة الصكوك«. 	
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]1[ 

حقيقة الصكوك

ظهــرت الأوراق المالية ذات العائــد الثابت قبل ظهور بقية الأوراق المالية كالأســهم 

بأكثــر مــن مئة عــام، ويبلغ حجمهــا في الأســواق اليوم ضعــف حجم الأســهم؛ لأن إصدار 

الأسهم مقتصر على القطاع الخاص، بخلاف الأوراق المالية ذات العائد الثابت حيث يشترك 

في إصدارها القطاع الخاص والقطاع العام، وهو أكبرُ مُصدِرٍ لها))).

والصكــوك تُعــدُّ البديل الشــرعي للســندات التقليديــة القائمة على الإقــراض بفائدة 

فت بأنها )أوراق مالية اســتثمارية متســاوية القيمة، لحصص شائعة  مة، وقد عُرِّ ربوية مُحرَّ

فــي ملكية موجودات -أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو ديون، أو نقود، أو خليط منها، أو من 

ب حقوقًا لحاملها، ناشئة عن حصته  بعضها- قائمة فعلًًا، أو ســيتم تملكها أو إنشــاؤها تُرتِّ

في ملكية تلك الموجودات، والتزامات عليه بقدر حصته فيها())).

ووُصفــت هــذه الأوراق بأنها ذاتُ عائدٍ ثابــت؛ لأن لها فائدة دوريــة ثابتة، وهذا واضح 

فــي الســندات التقليدية؛ لأنها مبنية علــى عقد القرض بفائدة، وهــو كذلك في الصكوك 

المبنيــة على عقــود المداينات كالمرابحــة والإجارة، وأما في الصكــوك المبنية على عقود 

المشــاركات كالمضاربــة والمشــاركة فالمقصود بثبات العائــد فيها أنه قابــلٌ للتوقُّع؛ لأنها 

ا لحمَلتِها. قُ فيها عائدًا مستقرًّ مة بطرق وأساليب تحقِّ مُصمَّ

ر، التي  ويقابــل الأوراقَ الماليــة ذاتَ العائد الثابــت الأوراقُ المالية ذاتُ العائــد المتغيِّ

تتسم بمخاطر عالية، وهي الأسهم، لما ينتاب ثمنها والعائد منها من تقلُّبات حادة وكثيرة؛ 

لأنهــا أكثــر مكونات هيــكل رأس مال الشــركة تأثُّــرًا بوقوع الخســائر، ونيــة المقتني لهذا 

النــوع مــن الأوراق المالية قد تكون لغــرض الاحتفاظ بها والحصول علــى عوائدها الدورية 

)الاستثمار( أو لغرض بيعها وشرائها للاستفادة من تقلُّبات الأسعار )المتاجرة(. 

ا في عام 2016م نحو 64 ترليون دولار، بينما كان حجم أســواق الأوراق ذات العائد الثابت  كان حجم أســواق الأســهم عالميًّ 	(((

أكثر من 100 ترليون دولار. ]صكوك التمويل الإسلامي )ص7([.

مسودة المعيار الشرعي رقم )62( بشأن الصكوك، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 	(((
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وعلــى النقيض الآخر فأدوات الدخل الثابت كالســندات والصكوك أقلُ الأوراق المالية 

مخاطــرة، لما تتميز به من عائدٍ ثابت، بحيث تكــون تدفقاتها النقدية قابلة للتوقع بطريقة 

يُعتمد عليها للتخطيط المســتقبلي، ولذا فإن هــدف اقتناء هذا النوع من الأوراق المالية 

هو الاستثمار في الأعم الأغلب، للثبوت النسبي لأسعارها))).

انظر: صكوك التمويل الإسلامي )ص7(، زكاة صكوك الاستثمار )ص62(.  	(((
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]2[ 

 أهم قرارات مؤسسات الاجتهاد الجماعي

في زكاة الديون

تُعــد زكاة الديــون أكثر نازلة فقهية تناولتها مؤسســات الاجتهــاد الجماعي، وبما 

أن الصكوك تُصنَّف بأنها من أدوات دين ذات الدخل ثابت، ناســب الإشــارة في مســتهل 

البحــث إلى أهم اجتهادات مؤسســات الاجتهــاد الفقهي الجماعي بشــأن زكاة الدائن 

لدينه:

ين عن كُلِّ  .1	 مجمع الفقه الإسالمي الدولي بجدة: )تجب زكاة الدين على رَبِّ الدَّ

ين بعـد دوران الحول  سـنة إذا كان المديـن مليئًـا بـاذلًًا، وتجـب الزكاة علـى ربِّ الدَّ

من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا مماطلًًا())).

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: )أولًًا: لا تجب الزكاة  .2	

ـل غيـر المرجـوِّ سـدادُه، لأي سـبب كان، كالدين علـى المفلِس  فـي الديـن المؤجَّ

لـة  أو المماطـل أو الجاحـد. ثانيًـا: تجـب الـزكاة فـي الديـون الاسـتثمارية المؤجَّ

المرجو سـدادها كلَّ حَوْل قمري، كالديون الحالة تمامًا. ثالثًا: يُزكى أصل الدين 

الاسـتثماري المقسـط، مع ربح العام الذي تُخرج فيه الزكاة، دون أرباح الأعوام 

اللاحقة())).

ا  .3	 المعايير الشرعية: )إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقودًا، فتجب زكاته سنويًّ

لًًا، ما دام لا يتعذر عليها اسـتيفاؤه، أما  على المؤسسـة، حالًّاًّ كان الدين أم مؤجَّ

الديـون المعدومـة )الميئوس من تحصيلها( أو الديون المشـكوك في تحصيلها 

يها المؤسسة إلا عن سنة واحد بعد قبضها())). ا، فلا تزكِّ حسابيًّ

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )1(، الدورة الثانية، )ص28(. 	(((

القرار رقم )21/1( من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 	(((

المعيار الشرعي للزكاة رقم )35( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، )ص893(. 	(((
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نـدوات قضايـا الـزكاة المعاصـرة لبيـت الـزكاة الكويتـي: )يُضاف إلـى الموجودات  .4	

لة، وذلك  ي، سـواءٌ أكانت حالَّـة أم مُؤجَّ ة للمزكِّ الزكويـة كلَّ عـامٍ الديـونُ المرجُوَّ

المحتسـبة  الأربـاح  المؤجلـة:  بالأربـاح  لـة، ويُقصـد  المؤجَّ الأربـاح  اسـتبعاد  بعـد 

للمزكـي )الدائـن( التـي تخـص الأعـوام التاليـة للعـام الزكـوي فـي المعامالت 

المؤجلة())).

اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء: )تجـب الـزكاة فـي الديـن الـذي يبلـغ  .5	

النصـاب بنفسـه أو بضمـه إلـى غيـره، إذا تمَّ عليـه حولٌ ولو لم تقبضـه، وكان على 

مليء باذل، أما إن كان على معسر أو مماطل، ولا تدري هل تحصُل عليه أو لا، 

فإنك تزكيه إذا قبضته ومرت عليه سنة بعد قبضه())).

ندوة مسـتقبل العمل المصرفي الإسالمي )الديـونُ التي هي على مليء  .6	

لـةً، فهـذه تجـب زكاتهـا علـى الدائـن كل  لـةً أو مُعجَّ بـاذل سـواءٌ كانـت مؤجَّ

عام())).

الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص216(. 	(((

الفتوى رقم )23440( من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 	(((

ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الثانية )ص436(. 	(((
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]3[ 

أقسام الديون

يحسُــن قبــل بحث زكاة اســتثمارات الأفــراد في الصكــوك توضيح تقســيم الفقهاء 

ــموها بعدة اعتبارات، وســوف أقتصر علــى الاعتبارات التي  رحمهــم الله للديون، حيث قسَّ

رأيت أنها متعلقة بموضوع البحث، وهي على النحو الآتي: 

أولًًا: تقسيم الدين باعتبار الأجل))):

يقسم الفقهاء رحمهم الله الديونَ باعتبار أجَلِها إلى قِسمَين:

ينُ الذي يستحقُّ الوفاء به في الحال، مثل ثمن البيع الحال،  ))): وهو الدَّ
1 - دينٍ حالٍّ

ورأس مال الســلم، والدين المؤجَّل الذي حلَّ أجلُه، فهو دين واجب أداؤه عند طلب الدائن، 

، أو  وتجوز المطالبة بأدائه، والمخاصة فيه على الفور، وهذا يشــمل ما ثبت في الذمة حالًّاًّ

. لًًا ثم انقضى أجلُه فصار حالًّاًّ كان مؤجَّ

2 - دين مُؤجَّل: وهو الدينُ الذي لا يستحقُّ الوفاءُ به إلا عند حلول أجله، وقد يكون 

 ، اه قبله صحَّ ــطًا أو لمرة واحدة، فهو دينٌ لا يجِبُ أداؤه قبل حلولِ الأجل، ولكن لو أدَّ مُقَسَّ

ــط على آجال معلومة،  ينُ المقسَّ ته، ويدخل فيــه الدين المنجَّم، وهو الدَّ ويســقط عن ذمَّ

يحل كلُّ قســطٍ في أجل معلوم، فيجب على المدين أداءُ كل قســطٍ منه عند حلول أجله، 

ولا تصحُّ مطالبتُه قبل ذلك، وهذا القِسمُ هو محل البحث في موضوع الورقة.

ثانيًا: تقسيم الدين باعتبار القدرة على الاستيفاء))):

ينَ باعتبار القدرة على الاستيفاء إلى قسمين: يقسم الفقهاء رحمهم الله الدَّ

: وهو الدين المقدور عليه، الذي يظن الدائن استيفاءه ويأمل اقتضاءه؛  1 - دين مرجُوٍّ

ا بالدين باذلًًا له، أو كان المدين جاحدًا للدين، لكن لصاحبه الدائن  إما لكون المدين مليئًا مُقِرًّ

انظر: المنتقى شرح الموطأ )77/5(، المجموع )506/5(، إعلام الموقعين )31/4(، المنثور في القواعد الفقهية )158/2(. 	(((

ويُطلق عليه: الدين المعجل. 	(((

انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد )ص119(. 	(((
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عليه بينة، وإنما سُــمي كذلك من الرجاء الذي هو في اللغة: ظن يقتضي حصول ما فيه 

ة))). مَسَرَّ

2 - ديــن غير مرجو: وهو الديــنُ الذي لا يظن صاحبُــه قدرتَه على اســتيفائه؛ لكون 

المدين مُعدَمًا، أو لجحودِه مع عدم البينة، أو لسببٍ آخر.

ثالثًا: تقسيم الدين من حيث الاستقرارُ وعدمه))):

يقسم الفقهاء رحمهم الله الدينَ باعتبار الاستقرار وعدمه إلى قسمين:

: وهو كل دين غير مُعرَّض للسقوط، فإذا اشتغلت الذمة به لم تَبرَأ إلا  1 - دين مستقِرٍّ

بالوفاء، أو الإبراء ممن له الحق، كالقرض، وثمَن المبيع، وأروش الجنايات.

2 - دين غير مســتقر: وهو الدين المُعرَّض للســقوط، كنجــومِ الكتابة، والُأجرة قبل 

ضةٌ للســقوط بتعجيزِ العبد نفسَه، وكذا الأجرة إذا  اســتيفاء المنفعة، فنجومُ الكتابةِ مُعرَّ

لم يمكن استيفاءُ المنفعة بتلف المعقود عليه.

رابعًا: تقسيم الدين باعتبار القوة))):

م الدين إلى ثلاثة  د به أبو حنيفة في باب الزكاة، فقسَّ تقسيم الدين بهذا الاعتبار تفرَّ

أقسام:

1 - ديــن قوي: وهو ما وجــب بدلًًا عن قرض أو ســلعة تجارة، فلو باع ســلعةً اتخذها 

ين القوي. للتجارة بثمن مُؤجَّل، فالثمن المؤجَّل عند أبي حنيفة من الدَّ

ا للتجارة، وذلك فيما لو ملك  2 - دين متوسط: وهو ما وجب بدلًًا عن مالٍ ليس مُعَدًّ

عروضًــا اتخذهــا في الأصل للقُنية، ثم رأى بيعها؛ فباعها بثمَــن مُؤجَّل، فالثمن الحاصل له 

في ذمة المشتري هو من الدين المتوسط.

3 - ديــن ضعيف: هو كل دين لم يكن بدلًًا عــن مال، كالوصية، والمهر، وبدل الخلع، 

ونحوها.

انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني )ص190(. 	(((

انظر: الإنصاف )96/13(، شرح الزركشي )139/2(. 	(((

انظــر: المبســوط )195/2(، تحفة الفقهــاء )293/1-294(، بدائع الصنائع )392/2(، البحر الرائق )363/2(، حاشــية ابن عابدين  	(((

.)568/5(
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]4[ 

زكاة الدين المؤجَّل

تُعتبَر الصكوك من أدوات الدين ذات الدخل الثابت، وتُبنى في أكثر هياكلها المتاحة 

فــي منصــات التمويل الجماعي للأفراد علــى عقد المرابحة؛ لأنه الهيكل الأســهل والأكثر 

ملائمــة لطبيعة هذه المنصات التي لا تقبل تــداول هذه الصكوك، ومن المعلوم أن عقد 

المرابحة يتضمن بيع آجل لسلعة، وهذا يعني أن معالجته الزكوية مبنيةٌ عند عامة فقهاء 

العصر على حكم زكاة الدين المؤجَّل)))، لذا ناسب ذكر آراء الفقهاء رحمهم الله في مسألة 

»زكاة الدين المؤجَّل«، قبل بحث »زكاة استثمارات الأفراد في الصكوك«.

وقد ظهر -بعد دراســة هذه المســألة- تداخُل اتجاهات الفقهاء رحمهم الله فيها على 

موارد مختلفة؛ لذا رأيت من المناسب إخراج سبعة مسائل مرتبطة بحكم زكاة الدين المؤجَّل، 

لتحرير المسألة المطلوب بحثها، وفيما يلي ذكر المسائل الخارجة عن المسألة محلِّ النظر:

: أولًًا: زكاة الدين الحالِّ

مــن الفقهــاء رحمهم الله من يرى عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقًا، ولو كان دينًا 

ــل، ومنهم من يرى  ، وهؤلاء مــن باب أولى لا يــرون وجوب الزكاة فــي الدين المؤجَّ حــالًّاًّ

، وعدم وجوبه فــي الدين المؤجَّل، والبحث ســينحصر في  وجــوب الــزكاة في الدين الحــالِّ

. حكم زكاة الدين المؤجل، ولن يتطرق إلى حكم زكاة الدين الحالِّ

ثانيًا: وقت وجوب إخراج زكاة الدين:

اختلــف الفقهاء رحمهم الله القائلون بوجوب زكاة الدين في كل عام في وقت لزوم 

إخراج زكاته، فذهب عامتهم إلى وجوب إخراجها بعد قبضها لما مضى من السنين، وذهب 

بعضهم إلى وجوب إخراجها بعد حولان الحول، ولو لم يُقبض الدين، والبحث ســينحصر في 

حكم زكاة الدين المؤجَّل، لا في وقت لزومه.

جاء في توصية الندوة الحادية والعشــرين لقضايا الزكاة المعاصرة )إذا كانت موجوداتها -أي الصكوك- تمثل ديونًا، مثل  	(((

صكوك المرابحة والسلم والاستصناع، فتُزكى زكاة الديون(.
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ثالثًا: زكاة القرض الحسن:

ق عامة الفقهاء رحمهم الله القائلون بوجــوب زكاة الدين بين أن يكون الدين  لا يفــرِّ

عقــد معاوضــة أو عقد إرفاق كالقــرض، وذهب بعــض الفقهاء رحمهم الله إلــى التفريق 

بينهمــا فــي المعالجــة الزكويــة، فأوجبوا الــزكاة فــي الديــون الاســتثمارية دون غيرها 

كالقروض الحسنة، والبحث سينحصر في حكم زكاة الدين الاستثماري، لا في حكم زكاة 

القرض الحسن.

رابعًا: زكاة الدين المؤجَّل غير المستقر:

ين المؤجَّل أوصاف غيــر وصف التأجيل تمنع من وجوب الزكاة فيه،  قــد يعرض للدَّ

ــر أو أفلس أو ماطــل المدين، أو في الحــالات التي يكون فيهــا الدين غير  كمــا لو تعثَّ

مستقر، كمال دين الكتابة، ودين السلم، وثمن المبيع غير المقبوض، والمهر المؤجَّل، 

والبحــث ســيركز علــى وصف واحد فقــط وهو وصــف التأجيــل، ولن يبحث فــي بقية 

ر فــي وجوب الــزكاة، كالتعثُّر والإفــاس والمماطلة والجحود  الأوصــاف التي قد تؤثِّ

وعدم الاستقرار.

خامسًا: طريقة زكاة الدين:

ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله القائلون بوجوب الزكاة في الدين في كل عام بأن 

زكاتَه تكون بمقدار الدين المؤجل بالكامل في كل سنة)))، وذهب بعض الفقهاء رحمهم 

الله القائلــون بوجوب الزكاة في الدين المؤجَّل كل ســنة بأن زكاته تكون في قيمة الدين 

المؤجَّل، أي: بحســاب أصله كل ســنة مع ربح كل سنة دون أرباح بقية السنوات)))، وسياق 

يــن المؤجَّل من حيــث الأصل، دون تعــرُّض لطريقة  الأقوال ســيقتصر علــى حكم زكاة الدَّ

زكاته.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. 	(((

]انظر: حاشية ابن عابدين )97/7(، مغني المحتاج )116/5(، الإنصاف )15/3([. 	

وهــو مذهــب المالكية، واختاره الســعدي، والبســام، وســارت عليــه المعايير الشــرعية، وصدر بــه قرار المجمــع الفقهي  	(((

الإسلامي.

]انظر: الكافي في فقه أهل المدينة )293/1(، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )8/18(، الاتجاهات الفقهية في زكاة  	

الديون والرأي الراجح فيها[.
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سادسًا: أثر الدين على الوعاء الزكوي:

تنــاول الفقهــاء رحمهم الله مــدى تأثير الدين علــى الزكاة، وهل يُحسَــم من الوعاء 

لًًا، وهذا خارج محل البحث في هذه الورقة. الزكوي؟ سواءٌ كان دينًا حالًّاًّ أو مؤجَّ

سابعًا: المخاطب شرعًا بزكاة الدين.

رُوي عــن بعض الصحابة والتابعين أن الزكاة في الدين على المدين)))، وليســت على 

المالك؛ لأن المدين هو الذي يســتثمر المال ويســتفيد منه، وهو الــذي يضاربه به، ويأخذ 

غلته وثمرته، فحق عليه أن يخرج زكاته، وهو قولٌ متروك، والذي ســار عليه البحث هو ما 

عليــه عامة الفقهاء رحمهم الله من كافة المذاهب أن الزكاة في الدين تجب على المالك 

لا المدين، لأنه مالك المال.

إذا ثبــت هذا، ففيمــا يلي عرضٌ موجزٌ))) لمــا تدعو إليه الحاجة في حكــم زكاة الدين 

الاســتثماري المؤجَّل مرجو الســداد، دون اســتطرادٍ فيها؛ لأنها من المســائل التي بُحِثَت 

كثيرًا في هذا العصر، ولعدم الخروج عن موضوع البحث الأصلي:

	Y القــول الأول: وجوب الــزكاة في الديــن المؤجَّل فــي كل ما مضى من

السنين.

وهو مذهب الحنفية)))، والمالكية في قول)))، والشــافعية)))، والحنابلة)))، واختاره 

انظر: الأموال )ص529(، المحلى )63/6(. 	(((

للتوسع يُنظر: 	(((

- زكاة الدين، أ.د. صالح الهليل. 	

- زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الله آل الشيخ. 	

- زكاة الديون المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية، د. عبد الله العايضي. 	

انظر: المبسوط )194/2-194(، بدائع الصنائع )392/2(، حاشية ابن عابدين )446/5(. 	(((

ذكــر ابــن عبد البر في الكافي )93/1( القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته ســنة واحدة، وقال: )كل ذلك صحيحٌ  	(((

عن مالك(.

جــاء فــي المجمــوع )506/5(: )إن كان مؤجــاً فطريقان مشــهوران ذكرهما المصنــف بدليلهما )أصحهمــا( عند المصنف  	(((

والأصحاب أنه على القولين في المغصوب )أصحهما( تجب الزكاة )والثاني( لا تجب، وهذه طريقة أبى إسحاق المروزي... 

فإن قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون )أصحهما( لا يجب، وبه 

قطع الجمهور كالمغصوب(.

]انظر: المهذب )520/1(، روضة الطالبين )194/2(، نهاية المحتاج )13/3([. 	

جاء في الإنصاف )326/6( )في الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، وكذا لو كان  	(((	=
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أبو عبيد القاســم بن ســام)))، وصدر به قرارات عامة مؤسسات الاجتهاد الفقهي الجماعي 

كمجمع الفقه الإســامي الدولي)))، والمجمع الفقهي الإســامي التابــع لرابطة العالم 

الإســامي)))، والمعايير الشــرعية)))، وندوة قضايا الزكاة الثانية عشرة)))، وفتاوى اللجنة 

الدائمــة للبحوث العلمية والإفتــاء)))، وندوة البركة)))، وندوة مســتقبل العمل المصرفي 

الإسلامي))).

	D:أدلة أصحاب القول الأول

ا، لــه التصرف فيه بالحوالة بــه والإبراء، فتجب فيه  أنــه مالٌ مملــوكٌ لصاحبه ملكًا تامًّ

الزكاة)))، وقياسًــا علــى الوديعة)1))، أي: كما أن المودِع يجب عليــه إخراج الزكاة عن المال 

الزكوي الذي عند المودَع، وإن لم تكن يده عليه لقدرته على قبضه. 

	D:نوقش

ا؛ لأن صاحبه غيرُ قادرٍ على  بعدم التسليم بأن الدين المؤجَّل مملوكٌ لصاحبه ملكًا تامًّ

بيعــه، ولا علــى الانتفاع بــه في الحال، ولا على اســترداده مــن المديــن، ولا على تنميته 

على مماطل أو كان المال مسروقًا أو موروثًا أو غيره جهله أو جهل عند من هو... إحداهما: كالدين على المليء، فتجب  	=

الزكاة في ذلك كله إذا قبضه، وهو الصحيح من المذهب(.

]انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير )326/6(، تصحيح الفروع )447/3(، كشاف القناع )320/4([. 	

قــال أبو عبيد في الأمــوال )531/1(: )الذي أختاره من هذا الأخذ بالأحاديث العالية التــي ذكرناها عن عمر، وعثمان، وجابر،  	(((

وابــن عمــر، ثم قول التابعين بعد ذلك الحســن، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ومجاهد، وميمــون من مهران، أنه يزكيه في كل 

عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المأمونين، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته(.

جــاء فــي قرار مجمع الفقه الإســامي الدولي رقم 1 )1/2( بشــأن )زكاة الديون( )تجب زكاة الديــن على رب الدين عن كل  	(((

سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًًا(.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في عام  	(((

2012م: )تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تمامًا(.

جاء في البند رقم )1/3/5( من المعيار الشرعي بشأن )الزكاة( رقم )35(: )إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقودًا، فتجب  	(((

لًًا، ما دام لا يتعذر عليها استيفاؤه(. ا على المؤسسة، حالًّاًّ كان الدين أو مؤجَّ زكاته سنويًّ

جاء في فتاوى الندوة الثانية عشــرة )ص313( )إذا كان الدين نقودًا أو عروضًا تجارية، فتجب الزكاة فيها على الدائن، حالًّاًّ  	(((

لًًا، ما دام لا يتعذر على الدائن استيفاؤه(. كان الدين أو مؤجَّ

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )194/9(. 	(((

انظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ندوة البركة الحادية والثلاثين، عام 2010م. 	(((

انظر: توصيات ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الثانية، التي أقيمت في مدينة جدة، عام 2009م. 	(((

انظر: المغني )271/4(، شرح منتهى الإرادات )174/2(. 	(((

انظر: الأم )132/3(، البيان )291/3(. 	((1(
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بما يجده من فرص اســتثمارية تزيد عن الربح المتحقق له في الدين)))، وأما قياســه على 

الوديعة فهو قياسٌ مع الفارق؛ لأنه قياسُ دينٍ على عينٍ، فالوديعةُ وهي في يد المودَع 

عيــن، أما الفرع الــذي ألحقتموه به فهــو دين، والعين أقــوى من الديــن)))، والوديعة إنما 

وجبــت فيها الــزكاة على المودِع؛ لأنهــا بمنزلة ما في يده، فالمســتودَع نائــب عن المودِع 

ــاً)))، ثم إن هذا الدليل لو صحَّ  فــي حفظها، وليس كذلك الدين لاســيما إذا كان دينًا مؤجَّ

دليلًًا فهو إنما يصح في الدين الحال؛ لأن للدائن الحق في مطالبة المدين به بخلاف الدين 

المؤجَّل فلا تجوز المطالبة به قبل حلول الأجل.

	Y القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين المؤجَّل لسنة واحدة إن كان التاجر

متربِّصًا)))، وعن جميع الســنوات إن كان مديرًا)))، وقيل بعدم التفريق 

بين المتربص والمدير))).

وهــو مذهــب المالكيــة)))، وصدرت به توصيــة ندوة دينــار الأولى)))، واختــاره عددٌ 

انظر: شرط تمام الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة )378/2(. 	(((

انظر: التجريد )1337/3(. 	(((

انظر: المغني )270/3(. 	(((

التاجر المحتكر عند المالكية: الذي لا يدير سلعه بالبيع والشراء، وإنما يرصد بها ارتفاع الأسواق. 	(((

]انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك )640/1([. 	

التاجر المدير عند المالكية: هو الذي يبيع بالسعر الحاضر كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره، أي: الذي يقلب عروضه ونقده  	(((

بالبيع والشراء.

]انظر: المصدر السابق[. 	

أي: تجب الزكاة في الدين المؤجل لسنة واحدة سواءٌ كان متربصًا أو مديرًا، وهو قولٌ عند المالكية، ورواية عندالحنابلة. 	(((

]انظر: الجامع لمسائل المدونة والمختلطة )٢ /١١٦٤(، عقدالجواهرالثمينة )١ / ٢٢٨(، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل  	

في شــرح المدونة وحل مشــكلاتها )٢ / ٢١٥(، وهذا قول المغيرة من المالكية، نقل عنه ابن يونس قوله )لا يزكي المدير 

دينًا حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد([.

جــاء فــي الكافــي )293/1(: )كل مــن كان له ديــن من قرض أقرضــه وأخرجه عينًا من يــده أو من ثمن ســلعة كانت عنده  	(((

للتجــارة، وهــو غيــر مدير فباعها بدين فــا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، فــإذا قبضه زكاه لحول واحد، وســواء أقام حولًًا أو 

أحوالًًا عند الذي هو عليه(.

]انظر: الكافي )293/1(، المقدمات الممهدات )280/1-281(، الشــرح الصغير على أقرب المســالك )632/1 - 634(، حاشــية  	

الدسوقي )466/1 - 469(.

المنعقــدة يــوم الســبت 14 /10 /2023م، بعنوان »مســتقبل أدوات الدين«، وقــد جاء في نتائجهــا وتوصياتها: »الأصل أن  	(((

ل عقودًا شرعية في أصلها، ولا يصح معاملتها في الزكاة  تُزكى الصكوك التمويلية بأنواعها بحسب موجوداتها، لأنها تمثِّ

ر على المســتثمر العلم بموجوداتها الزكوية فيزكي التوزيعات الدورية عند قبضها مباشرة إذا  معاملة الســندات، فإذا تعذَّ

كان قد مضى على الاســتثمار ســنة فأكثر، أما رأس المال )القيمة الاســمية للصكوك( فلا تجب زكاته إلا مرة واحدة بعد 

=	قبضه عند إطفاء الصكوك في نهاية مدة الاستثمار، أو عند التخارج من الصكوك إذا كان قد مضى على رأس المال حول 
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رته  من الباحثين في مؤتمر أيوفي الســنوي الثاني والعشــرون للهيئات الشرعية)))، وقرَّ

بعــض اللجان الشــرعية)))، وهيئة الــزكاة والضريبة والجمارك حيث حصــرت وجوب الزكاة 

في ديون مكلفي التمويل التي يحل موعد ســدادها خلال سنة واحدة فقط دون بقية 

السنوات )الأصول المتداولة())).

	D:أدلة أصحاب القول الثاني

أن الــزكاة متعلِّقةٌ بالنماء، فإذا أقام الدين الناشــئ عن عرض تجــارة لتاجرٍ محتكِرٍ عند 

المدين أعوامًا، ففيه زكاة عام واحد؛ لأن النماء لم يحصل فيه إلا مرة واحدة))).

قــال الباجي رحمــه الله: )لو أوجبنا عليه فيه الزكاة في كل عــام وهو بيد غيره نماؤه 

ى ذلك إلى أن تســتهلِكَه الزكاة؛ ولهذا الوجه أبطلنا الزكاة في أموال القُنية؛ لأنا لو  له؛ لأدَّ

أوجبنا فيها الزكاة لاســتهلكتها، والزكاةُ إنما هي على سبيل المواساة في الأموال التي 

عند الشــركة، أو مضى حول من يوم تملُّك المســتثمر للنقد الذي اســتثمره في رأس مال الصكوك؛ لأن حول الدين حول  	=

ا«. أصله إذا كان مالًًا زكويًّ

المنعقدة يومي الأحد والاثنين 19-20 شوال 1445هـ - 28-29 إبريل 2024م، في فندق كراون بلازا، في مملكة البحرين،  	(((

وكانت الجلسة الثانية بعنوان: »زكاة الصكوك بهياكلها الشائعة«.

 https://www.youtube.com/watch?v=zyKJY-wIzN8&t=16537s&ab_channel=TheAccountingandAuditing ]انظر:  	

.]OrganizationforIslamicFinancialInstitutions%28AAOIFI%29
]وانظر: زكاة الديون المعاصرة )ص68(، فقه التقدير في حساب الزكاة )ص365(، نظرات في الصكوك )ص7([. 	

كاللجنة الشــرعية لشــركة صكوك المالية، وشــركة دينار للاستثمار، وشركة أصيل المالية، وشــركة دراهم، وفي عضوية  	(((

هذه اللجان: أ.د. يوسف الشبيلي، د. خالد السياري، د. عبد الله العايضي، د. فيصل الشمري، د. راشد بن خنين، والباحث.

]انظر: قرار اللجنة الشرعة رقم )4( ورقم )16( لشركة دينار[. 	

وجــاء في أحــكام زكاة الوحــدات الاســتثمارية لصناديق التمويل لشــركة أصيل الماليــة المعتمدة من اللجنة الشــرعية:  	

)تُزكى الوحدات الاســتثمارية في صناديق التمويل بأن يضم المســتثمر التوزيعات الدوريــة إلى أمواله ويزكي ما تبقى 

منها في حوله الذي اعتاد أن يزكي فيه أمواله، وأما رأس المال الذي يُقبض عادةً في نهاية مدة الصندوق )كما هو غالب 

صناديق التمويل التي تطرحها منصة أصيل(، فيُزكى لسنة واحدة عن جميع مدة الاستثمار السابقة بواقع 2.5%(.

.]https://investaseel.sa/sharia-committee  :انظر[ 	

كمــا جــاء في موقع منصــة صكوك للتمويل الجماعــي بالصكوك )إذا كانت مدة الفرصة الاســتثمارية ســنة أو أكثر، فإن  	

المستثمر يزكي مرة واحدة عند كل توزيع نقدي يودع في حسابه الاستثماري سواء كان للأرباح أو لرأس المال(.

.] https://sukuk.sa/blog/8 :انظر[ 	

جــاء في الفقرة )5( من المادة الخامســة من قواعد حســاب زكاة أنشــطة التمويل الصادرة بقرار معالــي وزير المالية رقم  	(((

)2216( بتاريــخ 1440/7/7هـ، والمعدلة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم )137( بتاريخ 1445/2/6هـ )تنحصر الأصول غير 

يَت ديونًا قصيرة  الزكوية فيما يأتي... الديون التي للمكلَّف، ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، سواءٌ سُمِّ

أو طويلة الأجل(.

انظر: حاشية الدسوقي )473/1(.  	(((
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تمكن من تنميتها فلا تفيتها الزكاة في الأغلب())).

ولأن الــزكاة يعتبر لوجوبها إمــكان الأداء، فكلما انقضى حول فلــم يتمكن من أداء 

زكاته ســقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول؛ لأن الزكاة وجبت بشــرطين: حضور عين 

المال، وحوَلان الحول، فإذا انتفى حضور عين المال في كل سنة، وحضر في السنة الأخيرة 

تعلَّقت بها الزكاة فيجب عليه إخراج الزكاة لسنة واحدة))).

فيســتصحب أصحاب هذا القول شَــرطَ النماء فــي إيجاب الزكاة في الديون بحســب 

القــدرة علــى تنميتهــا، فما نماؤه تــامٌّ -كالتاجر المديــر- وجبت زكاته كل عــام، وما نماؤه 

ناقــص -كمال التاجر المحتكر- وجبت زكاته لســنةٍ واحدةٍ بعــد قبضه)))، فحاصل مذهبهم 

أن )الديون في حق المدير لا تجب فيها الزكاة... ما دام دينًا())).

	D:نوقش من وجهين

الوجــه الأول: أن الزكاة إما أن يُقال بوجوبها في كل حــول، أو بعدم وجوبها مطلقًا، 

أما زكاةُ حَولٍ واحد فلا دليل عليه.

قال أبو عبيد رحمه الله: )أما زكاة عام فلا نعرِف له وجهًا())).

وقــال ابن رشــد رحمــه الله: )أما من قال الزكاة فيــه لحول واحد وإن أقــام أحوالًًا، فلا 

أعــرف له مســتندًا فــي وقتي هذا، ولأنــه لا يخلو ما دام دينًــا أن يقول: إن فيــه زكاة أو لا 

يقــول ذلك فإن لــم يكن فيه زكاة فلا كلام، بل يســتأنف به، وإن كان فيــه زكاة فلا يخلو 

أن يشــترط فيه الحول أو لا يشــترط ذلك، فإن اشترطنا وجب أن يُعتبَر عدد الأحوال... وهو 

شيءٌ يجري على غير قياس، وإنما اعتبر مالك رحمه الله فيه العمل())).

الوجــه الثاني: عدم التســليم بأن الــزكاة يُشــترَط لوجوبها إمــكان الأداء)))، بل هو 

شرطٌ للإخراج))).

المنتقى شرح الموطأ )114/2(. 	(((

انظر: بداية المجتهد )228/1(. 	(((

انظر: فتاوى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور )ص220(. 	(((

الإشراف في نكت مسائل الخلاف )128/2(. 	(((

الأموال )ص440(. 	(((

بداية المجتهد )273/1(. 	(((

انظر: قواعد ابن رجب )ص26(. 	(((

انظر: المنتقى في شرح الموطأ )154/2(، المغني )508/2(. 	(((
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	Y.ين المؤجَّل القول الثالث: عدم وجوب الزكاة في الدَّ

وهو أحد القولَين في مذهب الشافعية)))، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة)))، 

اختارها ابن تيمية))) رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم)))رحمه الله، واختاره بعض الفقهاء 

المعاصرين))).

	D:أدلة أصحاب القول الثالث

ق فيه شرط تمام الملك فلا تجب زكاته كعروض القنية)))،  أنه مالٌ غيرُ نامٍ، ولا يتحقَّ

ولأنــه في حكم المعدوم؛ إذ لصاحبه عند الغريم عدد في الذمة وصفة فقط، وليس عنده 

عين مال أصلًًا))).

	D:نوقش

بأن هذا الدليل إنما يصح في الدين المؤجَّل إذا كان ناشئًا عن قرض، أما الدين المؤجل 

جاء في البيان )٢٩٢/٣(: )إن كان له دينٌ مؤجَّل على مليء مُقِرٍّ فيه وجهان الثاني: قال أبو علي بن أبي هريرة لا يملكه  	(((

قبل حلول الأجل؛ لأنه لا يملك المطالبة به، فعلى هذا إذا قبضه استأنف به الحول، ولا يزكيه لما مضى(.

]انظر: المهذب )520/1(، روضة الطالبين )194/2(، حاشيتا قليوبي وعميرة )50/2([. 	

جاء في الفروع )477/3(: )لا زكاة في مؤجل... في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجَّحها بعضهم، واختارها ابن  	(((

شهاب وشيخنا(.

]انظر: الفروع )477/3(، المبدع )297/2(، كشاف القناع )320/4([. 	

اختلف الباحثون في نســبة هذا القول لابن تيمية، والظاهر أن النســبة إليه صحيحة؛ لأن تلاميذه نســبوها إليه، وقد نص  	(((

عليهــا في الفتاوى الكبــرى )369/5(، فقال: )لا تجب في دين مؤجَّل... وهو رواية عــن أحمد، واختارها وصححها طائفة 

من أصحابه(.

]انظر: الفروع )477/3(، الإنصاف )21/3(، الأخبار العلمية )ص146([. 	

وذهب بعض الباحثين إلى عدم صحة هذه النسبة، للأسباب الآتية: 	

1 - أنها مخالفة لقواعده، حيث إنه يرى وجوب الزكاة في الدين الذي يؤمل رجوعه. 	

2 - أن الزركشي نقل عنه وجوب الزكاة في الدين المؤجَّل كما في شرح الخرقي: )522/2(. 	

3 - عدم وجود نص عنه يفيد ذلك؛ لأن النسبة منقولة عنه من تلاميذه. 	

]انظــر: أثــر التأجيل في إســقاط زكاة الدين على الدائن وتطبيقاته المعاصــرة )ص11(، زكاة الدين المؤجَّل في المعاملات  	

المالية المعاصرة[.

انظر: المحلى )103/6(. 	(((

اختــاره الشــيخ مصطفى الزرقــا رحمه الله في مداخلاتــه في ندوة مجمع الفقه الإســامي حول زكاة الديــن، ود. صالح  	(((

الهليل في رسالته »زكاة الدين« )ص69(، ثم توقف في المسألة في بحث »تطبيقات معاصرة في زكاة الدين« )ص4(.

]انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )65/2([. 	

انظر: المغني )270/4(. 	(((

انظر: المحلى 103/6. 	(((
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ا فالغالب أنه قد اســتوفى نمــاءه؛ لأن التأجيل له ما يقابله من الثمن)))،  إذا كان دينًا تجاريًّ

ولا يُســلم أن تمام الملك غيرُ متحقق، بدليل أن الدائن يستطيع أن يتصرف في هذا الدين 

بالحوالــة والإبراء، وغيرها من التصرفات)))، كما أنه لا يُســلَّم بــأن الدين المؤجَّل في حكم 

المعــدوم، بل هو في حكم الموجــود؛ لأن الدائن قادرٌ على التصرُّف فيــه بالحوالة والإبراء 

والبيع بشرطه.

	D:سبب الخلاف

ــن بعــد بحــث هــذه المســألة أن الفقهــاء رحمهــم الله -وإن اختلفــت أقوالهــم  تبيَّ

وتعليلاتهم- متفقون على أن مالية الدين شرطٌ لوجوب الزكاة فيه، فلزمت مراعاته بركنَيه 

وهما: الملك والانتفاع، واتضح بعد النظر في أدلتها أنها مبنيةٌ على الشروط العامة للزكاة، 

لاســيما شــرطا: النماء وتمام الملك، وســبب خلاف الفقهاء رحمهم الله فيها مبنيٌّ على 

تحقيق المناط)))، فالدين المؤجَّل مالٌ مملوكٌ للدائن، لكنه ليس تحت يد صاحبه، وتصرُّفه 

ا، بل تصرفٌ ناقــص، فالذين لا يرون وجوب الزكاة فــي الدين المؤجَّل  فيــه ليس تصرفًــا تامًّ

مُطلَقًا، أو الذين يرون وجوبه لســنة واحدة، قالوا ذلك لعدم تحقُّق شــرط تمام الملك في 

الدين المؤجَّل))).

قال ابن رشد رحمه الله: )اختلفوا في وجوبها على ناقص الملك مثل الذي عليه دين 

أو له دين()))، وذلك أن التأجيل يُضعِف الملكية، فالدين المؤجَّل غير مستقِرٍّ في يد مالكه 

الذي ربما يعسر، أو يُفلِس كما هو مُشاهَد في واقع المؤسسات اليوم))).

	D:الموازنة والترجيح

ل تُعَدُّ من أهم مســائل الزكاة، وهي مع ذلك من أعقد المســائل  زكاة الدين المؤجَّ

فــي باب الزكاة، ولذا فليــس المقام مما يُحمد فيه إقدام الجَسُــور؛ لأن الميل في هذه 

انظر: أبحاث وأعمال الدورة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص319(. 	(((

انظر: المغني )271/4(. 	(((

تحقيــق المنــاط: )النظر في معرفــة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفســها ســواء كانــت مقرونة بنص أو  	(((

إجماع أو استنباط( الإحكام، للآمدي، )335/3(.

انظــر: شــرط تمام الملك التام فــي الزكاة وأثره في بعض التطبيقــات المعاصرة )378/2(، فقه التقدير في حســاب زكاة  	(((

الشركات المساهمة )ص321(.

بداية المجتهد )245/1(. 	(((

انظر: تطبيقات معاصرة لزكاة الديون )ص11(. 	(((
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المسألة للراجح يحتاجُ لنظرٍ دقيق، وقد كانت أول مسألة درسها مجمع الفقه الإسلامي 

الدولــي)))، وهــي أكثر المســائل مناقشــة في الاجتهــاد المعاصــر)))، وبعد تأمُّــلٍ فيها 

ظهر أنها تخلو من نصٍّ شــرعيٍّ يمكن المصير إليه، وأقــوال الصحابة فيها متعارضة؛ ولذا 

قال الإمام الشــافعي رحمــه الله: )لا أعرفُ في الزكاةِ في الدينِ أثــرًا صحيحًا نأخذ به ولا 

نتركــه()))، ولم يقع فيها إجماعٌ بيــن الفقهاء رحمهم الله، بل إن فقهاء المذهب الواحد 

منقســمين فيهــا على اتجاهــات متعددة، فقد حكــى ابن عبد البر رحمــه الله عن الإمام 

مالك رحمه الله القول بزكاة الدين لما مضى مطلقًا، وبعدم زكاته مطلقًا، وبزكاته ســنة 

واحــدة، ثــم قال رحمه الله )كلُّ ذلك صحيــحٌ عن مالك()))، ومثل ذلــك مرويٌّ عن الإمام 

أحمد))) رحمه الله.

ن أنها مسألةٌ  وإذا كانت الاستدلالات والتعليلات في هذا المسألة شبه متكافئة، تبيَّ

مبنيةٌ على التعليل والمعاني فحسب، وقد ظهر من سياق الأقوال أن من الفقهاء رحمهم 

الله من يوجب الزكاة في الدين المؤجَّل كل عام، ومنهم من لا يوجبه مُطلَقًا، ومنهم من 

يتوسط فيوجبه لسنةٍ واحدة فقط، وكلها اتجاهاتٌ تدور في فلَك الأئمة الأربعة وأتباعهم 

رحمهم الله.

ومن المعلوم أن الشريعة راعت حق طرفي الزكاة، وهما: دافع الزكاة ومتلقيها، ولذا 

فلابد أن يُنظر لهما بنظرٍ متوازنٍ يتوافق مع الأصول الشرعية المعتبرة، فالزكاةُ حقٌّ للفقراء 

مواســاةً لهم وســدًا لحاجتهم وخُلتهم، وبالمقابل فصاحبُ المال له حقٌّ مراعًى عند الحكم 

ا بعَثه إلى اليمن  بإخراج الزكاة وهو عدمُ الإضرارِ به، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لمَّ

اك وكرائــم أموالهم()))، وهــذا الحديث أصلٌ فــي عدم الإضرار  )فــإن أطاعوك فــي ذلك فإيَّ

 بدافــع الزكاة والإجحاف به، ومن مقاصد الشــريعة اســتثمار المــال وتنميته وتداوله وعدم 

انظــر: قــرار رقم: )2/1( بشــأن: )زكاة الديون(، بجدة مــن 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 - 28كانون الأول )ديســمبر( 1985م،  	(((

مجلة المجمع - ع 2، ج 61/1.

انظر: صفحة )107( من هذا البحث. 	(((

معرفة السنن والآثار )154/6(. 	(((

الكافي )93/1(. 	(((

انظر: الفروع )477/3(، المبدع )297/2(، كشاف القناع )320/4(. 	(((

سنن أبي داود )1584(. 	(((
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اكتنازه، وحثُّ الغنيِّ على اســتثمارِ المال، ثم إخراج كل ربحه زكاة قد ينافي هذا المعنى؛ 

لأن الــزكاة تقصِد فضل المال)))، لقوله تعالى: }وَيَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ{)))، قال 

ابن الهمام رحمه الله: )المقصودُ شــرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواســاة 

الفقــراء علــى وجهٍ لا يصير هــو فقيرًا، بأن يعطي مــن فضل ماله قليلًًا مــن كثير()))، ومن 

شــواهد هذا المعنى عــدم إيجاب جمهور الفقهــاء رحمهم الله الزكاة فــي بهيمة الأنعام 

المعلوفــة)))، وتخفيف المقدار الواجــب في زكاة الحبوب والثمار التي تُســقى بمؤونة)))، 

وعــدم وجوب الزكاة عند المالكية في مال المتربص إلا في ثمن البيع، واعتبار ســبب الدين 

في وجوب الزكاة فيه عند الحنفية والمالكية، وإسقاط الزكاة عن النصاب إذا تلَف بعد الحول 

قبل إخراج الزكاة))). 

قــال ابن قدامة رحمه الله: )للكلفةِ تأثيرٌ في إســقاطِ الــزكاةِ جملةً، بدليل المعلوفة، 

ر في تخفيفها أولى.. وللكلفةِ تأثيرٌ في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب  فبأن يؤثِّ

فيها())).

ا«))) أو »دينًا غيــر مرجو«))) أو  ومــن المعلــوم أن الديــن إما أن يكــون »دَيْنًا حــالًّاًّ مرجُــوًّ

انظر: طريقة حساب زكاة الصكوك الاستثمارية في ضوء الاجتهادات الفقهية المعاصرة )ص9(. 	(((

]سورة البقرة:219[. 	(((

فتح القدير )155/2(. 	(((

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشــافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية، لحديث: )في كل ســائمتها( ]رواه البخاري  	(((

)1454([، ومفهوم الأمر بزكاة السائمة يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها.

]انظر: فتح القدير )193/2(، نهاية المحتاج )66/3(، الإقناع )248/1([. 	

فما سُــقي من الزرع أو الثمر بلا مؤونة، فالواجب فيه العشــر، وما سُقي بمؤونة، فالواجب فيه نصف العشر، لحديث )فيما  	(((

سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر( ]رواه مسلم )981(.[، وهذا بإجماع الفقهاء.

]انظر: المجموع )461/5(، مراتب الإجماع )ص35(، الاستذكار )219/3(، بداية المجتهد )265/1(، المغني )9/3([. 	

نظرات في زكاة الصكوك )ص7(. 	(((

المغني )10/3(. 	(((

فتجب فيها الزكاة لتحقق شرط تمام الملك فيها. 	(((

فــا تجــب فيهــا الزكاة لعدم تحقق شــرط تمــام الملك فيها، كالديــون التي تكون علــى غير مليء باذل، مثل: المعســر  	(((

والمماطل والجاحد.

جــاء فــي قــرار مجمع الفقــه: )تجب الزكاة علــى رب الدين بعــد دوران الحول مــن يوم القبــض إذا كان المدين معســرًا أو  	

مماطلًًا(، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، اختارها ابن تيمية.

]انظــر: مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، )61/1(، المدونة )315/1(، المجموع )506/5(، المغني )270/4(، الفتاوى الكبرى  	

.])368/5(
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»دينًــا مؤجــاً مرجوًا«)))، والأخير هــو محل البحث ويُحتمل أن يأخذ أحــد المعالجات الزكوية 

الآتية))):

إلحاقه بـ»الدين الحالِّ المرجو«: فنوجب فيه الزكاة، وهذا يعني أننا سنعامل مَن  .1	

دينُه لا يحل إلا بعد 10 سنوات كمن دينه حالٌّ الآن.

إلحاقـه بـ»الديـن غيـر المرجـو« فنسـقط فيـه الـزكاة بالكليـة، حتـى لـو كان دينًـا  .2	

ا ناميًا مرجوَّ السداد. استثماريًّ

توسُّـطه))) بيـن »الديـن الحـال المرجـو«، و»الديـن غيـر المرجـو«، فال نوجـب فيـه  .3	

الزكاة في كل عام، ولا نُسقِطها مطلقًا، بل نوجِبها لسنة واحدة.

والأحــوَطُ في هذه المســألة زكاتــه كل عام، لأن ذمــة المزكي تبرَأُ بذلــك عند كافة 

هُ هو القول بوجوب  الفقهاء رحمهــم الله، ولكن محل البحث في الوجوب)))، والذي يتوجَّ

الزكاة في الدين المؤجَّل لسنة واحدة بعد القبض، للأسباب الآتية:

ملاحظته لشرط النماء في إيجاب الزكاة في الدين بحسب القدرة على تنميته،  .1	

حيث إن الشـريعة أوجبت الزكاة في الأموال النامية، ثم راعت في مقدار الزكاة 

مقدار النماء الحاصل للمكلف، والكلفة التي تحصل له في تحقيق هذا النماء.

ـل وإن كان مرجـوًا، إلا أن يـد الدائـن ليسـت مطلقـة فـي التصرف  .2	 أن الديـن المؤجَّ

فيـه، فصاحبـه غيـرُ قـادرٍ علـى بيعـه، ولا علـى الانتفـاع بـه فـي الحـال، ولا علـى 

اسـترداده مـن المديـن، ولا على تنميته بما يجده من فرص اسـتثمارية تزيد عن 

ينازع كثيرٌ من الباحثين في وجود ديون مؤجلة مرجوة؛ لأن الرجاء وصفٌ لا يمكن معرفته إلا إذا حل موعد ســداد الدين،  	(((

وهذا يجعله يقترب إلى صورة الدين غير المرجو، ويرون أن الدين المؤجل يأخذ عند الفقهاء حكم الدين غير المرجو.

]انظر: المجموع )506/5(، الفروع )323/2([. 	

مستفاد بالكامل من: شرط تمام الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة )378/2(. 	(((

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى )205/29(، في مســألة شــراء الأرض الخراجية مع دفع الخراج: )قيل: إنها بيع بالثمن  	(((

المقســط الدائم كمــا يقوله بعض الكوفيين، وقــد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقســطة المؤبدة المدة كمــا يقوله أصحابنا، 

والمالكية، والشــافعية، وكلا القائلين خرج في قوله عن قياس البيوع والإجارات، والتحقيق أنها معاملة قائمة بنفســها 

ذات شبه من البيع ومن الإجارة(.

وقــال ابــن القيم في زاد المعاد )368/5(: )هذا الحكم النبوي أصلٌ... في أن أحكام النســب تتبعض فتثبت من وجه دون  	

وجه، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء: حكمًا بين حكمين(.

قال الشــوكاني في مسألة اســتعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب في نيل الأوطار )81/1(: )الوقوف على  	(((

ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور(.
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، بل  الربـح المتحقـق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشـبه الديـنَ غيرَ المرجُوِّ

هُ كثيـر من الفقهاء رحمهـم الله دينًا غير مرجو)))، إلا أنه يختلف عن الدين غير  عـدَّ

المرجو في أن التأجيل باختيار صاحبه، وأن الدين دينٌ نامٍ؛ لأن المدين قادرٌ على 

السداد عند حلول الأجل، ولذا ناسب أن يتوسط بينهما))).

تحقيقه لمقاصد الزكاة الشـرعية دون إجحافٍ بحق الفقير في مال الغني، وحق  .3	

الغني في ماله، مع أصل براءة ذمته.

استصحابه لنقص انطباق شرط تمام الملك، وإعماله لمبدأ حصول المال طرفي  .4	

الحول.

مراعاتـه -فـي موضـوع بحثنـا- لانخفـاض عائـد الاسـتثمار؛ لأنـه لـو قيـل بوجـوب  .5	

ا على حمَلة لصكوك تبلغ عوائدها السـنوية )%2.5( فهذا يعني أن  الزكاة سـنويًّ

الزكاة استهلكت عوائد الصكوك بالكامل، قال الباجي رحمه الله: )لو أوجبنا عليه 

فيـه الـزكاة فـي كل عـام وهـو بيـد غيره نمـاؤه له لأدى ذلـك إلى أن تسـتهلكه 

الزكاة())).

ن في مسـألة  .6	 رفعـه للحَـرَج والمشـقة، وذلـك أنه إذا ترتـب على ترجيح قول مُعيَّ

وافـق  ولـو  عنـه  العـدول  فينبغـي  ةٍ  ومَشـقَّ حـرَجٍ  فـي  النـاس  إيقـاع  اجتهاديـة 

القيـاس)))؛ لأن الله وضـع هـذه الشـريعة المباركـة حنيفيـة سـمحة سـهلة، ولا 

يكلفهم بخلاف السماحة والسهولة حتى يتحقق بهم التعبُّد)))، وليس صحيحًا 

أن يلتـزم الفقيـه ترجيحًـا معينًـا مهمـا كانـت مآلاتـه، فالـذي عليـه الصحابة فمَن 

بعدَهـم مـن الأئمـة هو العدول عـن الحكم الذي يدل عليـه القياس إذا كان في 

ةٌ أو مجافـاة للعـدل)))، قـال أحـد الباحثيـن: )الأوفـق مراعاة  التزامـه حـرَجٌ ومَشَـقَّ

انظر: المجموع )506/5(، الفروع )323/2(. 	(((

انظر: شرط تمام الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة )378/2(. 	(((

المنتقى شرح الموطأ )114/2(. 	(((

انظر: زكاة الديون المعاصرة )ص71(. 	(((

انظر: الموافقات )223/2(. 	(((

هذا العدول هو في الحقيقة معالجة لغلو اطراد القياس الظاهر وجوره، بل هذه المعالجة موجودة أساسًــا مع التشريع،  	(((

فمن نصوصه ما يستثني بعض الجزئيات من حكم القواعد الكلية، أو يمنع سريان حكم النصوص العامة عليها، ومن أمثلة 

هذا المنهج عند السلف ما فعله عمر رضي الله عنه من تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المسألة المعروفة عن 

=	الفرضيين بالمسألة المشركة مع أن القياس هو أن الإخوة لأم وارثون ثلثهم والأشقاء يسقطون لأنهم عصبة، فلم يبق 
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الآثـار الناتجـة عـن اختيـار أي قـول فقهـي قبـل تطبيقـه، بمـا في ذلك أثـره على 

المنشـآت التجاريـة، وهـذا الحل لا يشـمل تطبيقه إلا على المسـائل الاجتهادية 

التي لم تُحسَـم بدليل من الأدلة القطعية أو الأدلة الظاهرة، أما المسـائل التي 

قـام فيهـا الدليـل علـى صفـة بينة، فـإن الترجيح على هـذا النحو ليس سـائغًا()))، 

والله أعلم.

لهم بعد الفروض شــيء، ومن ذلك أيضًا تأجير عمر رضي الله عنه أرض الســواد بأجرة مؤبَّدة معدومة مجهولة المقدار مع  	=

أن القياس عدم جواز ذلك، لكن فعله عمر رضي الله عنه للمصلحة.

]انظر: الاستحسان )ص43([.  	

زكاة الأوراق المالية دراسة فقهية تطبيقية )ص126(. 	(((
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]5[ 

زكاة استثمارات الأفراد في الصكوك

اختلف الباحثون في طريقة زكاة الصكوك على ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: أن الصكوك تُزكى بحسب موجوداتها.

وهذا ما سارت عليه المعايير الشرعية)))، وصدرت به توصية الندوة الحادية والعشرين 

لقضايا الزكاة المعاصرة)))، وعليه قرارات عامة اللجان الشرعية في المؤسسات المالية))).

لُه من حصة شــائعة في موجوداتها،  وهــذا الاتجاه ينظر إلــى الصكوك باعتبار ما تمثِّ

فكما تُعتبر هذه الموجودات في حكم الاســتثمار فيها، وفي حكم عوائدها، وفي حكم 

تداولها)))، فإنها تُعتبر -أيضًا- في وجوب الزكاة فيها بما تمثله من موجودات. 

	Y:أدلة أصحاب الاتجاه الأول

أن الصكوك تمثل حصصًا شائعة في ملكية الموجودات، فتكون زكاتها بحسب هذه 

جــاء فــي الفقــرة رقم )2/4/1/5( مــن المعيار الشــرعي رقم )35( الصادر بشــأن )الــزكاة(: »الصكوك الاســتثمارية بأنواعها  	(((

المختلفة يزكيها حملتها بحسب موجوداتها التي تمثلها، طبقًا لما ورد في المعيار«.

جــاء في توصية الندوة الحادية والعشــرين لقضايا الــزكاة المعاصرة: »تجب الزكاة في الصكوك الاســتثمارية على النحو  	(((

الآتي:

- إن كان تملُّكها لغرض المتاجرة فتجب فيها زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية. 	

- إن كان تملكها لغرض الاستثمار فتجب الزكاة فيها بحسب موجوداتها مع مراعاة ما يلي: 	

- إذا كانــت موجوداتهــا تمثــل ملكيــة أعيــان مؤجــرة أو ملكيــة منافــع أو خدمات مثــل: صكوك الإجــارة، فتُزكــى زكاة  	

المستغلات، بإخراج ربع العشر من صافي الغلة بعد مرور حول من بداية النشاط.

- إذا كانت موجوداتها تمثل حصة مشــاعة في أنشــطة تجارية بشــراء ســلع ثم بيعها مثل صكوك المشــاركة والمضاربة  	

والوكالة بالاستثمار، فتُزكى زكاة عروض التجارة.

- إذا كانت موجوداتها تمثل ديونًا، مثل صكوك المرابحة والسلم والاستصناع، فتُزكى زكاة الديون. 	

- إذا كان موجوداتها تمثل حصصًا في عقود مساقاة أو مزارعة، فتُزكى زكاة الخارج من الأرض. 	

وفي جميع ما سبق، إذا كان من موجودات الصكوك فوائض نقدية أو ديون فتدخل ضمن وعاء الزكاة«. 	

]انظر: أبحاث وأعمال الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة )ص357[. 	

علــى ســبيل المثــال: جاء في الحكــم رقم )810( مــن الأحكام المســتخلصة من قــرارات اللجنة الشــرعية للبنــك الأهلي  	(((

السعودي )ص240(: )إذا كان هدف مالك الوحدة الاحتفاظ بالصكوك فتُحسب زكاته بحسب موجودات الصكوك(.

انظر: نظرات في الصكوك )ص4(. 	(((
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الموجــودات، ومعاملتها على أنهــا دين يخرجها عن هذا المعنــى، وكونها مهيكلة بطرق 

أعطت كفاءة السندات التقليدية -كضمان طرف ثالث أو وضع حساب احتياطي للأرباح- لا 

يعني أنها تُعامل معاملة الدين بإطلاق مهما كانت هيكلة الصك.

	D:يمكن أن يُناقش

بتعذر الوصول إلى الموجودات الزكزية للصكوك؛ لأن مســتنداتها التنفيذية لا تفصح 

عــن موجوداتها الزكوية، ويزداد الأمر صعوبــة إذا كانت صكوكًا هجينةً مهيكلة على أكثر 

من عقد.

ا  ا بكامل قيمة إصدارها أيًّ  الاتجـاه الثاني: أن الصكوك تُزكى سـنويًّ

			  كانت هيكلتها. 

م في المملكة العربية الســعودية)))، وصــدرت به عدد من  وهذا ما ســار عليــه المنظِّ

القرارات الاستئنافية للجان المنازعات الزكوية))).

	Y:(((أدلة أصحاب الاتجاه الثاني

	D:الدليل الأول

أن الأنظمــة واللوائح، ووكالات التصنيف الائتمانية، والممارســات المحاســبية تُصنِّفُ 

الصكوك كأدوات دين ذات دخل ثابت كالسندات التقليدية، ومقتضى ذلك أن تأخذ حكمها 

في المعالجة الزكوية.

	D:يمكن أن يُناقش

أن العبرة بصيغة العقد، ومســتنداته التنفيذية، وأما تكييفه القانوني أو المحاسبي 

فلا أثر له على المعالجة الزكوية، وإلا لَلَزِمَ من ذلك إبطال الودائع البنكية بصيغة المضاربة 

والمشاركة في البنوك؛ لأن الجهات الإشرافيات تعتبرها ودائع بنكية مضمونة.

اعتبــرت اللائحــة التنفيذيــة لجباية الــزكاة الصادرة في عام 1440هـــ كل بند من الموجــودات لم يُذكر ضمن عناصر الحســم من  	(((

ا كانت  الموجــودات الزكويــة، كمــا لم تفرق قواعد حســاب زكاة مكلفي أنشــطة التمويل بين الاســتثمارات في الصكــوك -أيًّ

هيكلتها- وسائر الديون، إلا أنها راعت نشاط المستثمر، فإن كان مرخصًا بمزاولة نشاط التمويل فإنه يزكي الصكوك أو عوائدها 

إذا كانت مستحقة له خلال سنة، أما ما عدا ذلك من المكلفين، فإنه يزكي وفقًا للقيمة الظاهرة في القوائم المالية.

انظر: زكاة الأوراق المالية دراسة فقهية تطبيقية )379-381(، زكاة الاستثمارات في أدوات الدين )ص8(. 	(((

انظر: المصادر السابقة. 	(((
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	D:الدليل الثاني

أن المستندات التنفيذية للصكوك لا تفصح عن موجوداتها الزكوية، لاسيما إذا كانت 

صكوكًا هجينةً مُهيكَلة على أكثر من عقد.

	D:يمكن أن يُناقش

ر على وجه التقريب، ولا  أنه إذا تعذر العلم بالموجودات الزكوية على وجه اليقين فتُقدَّ

دوا وقاربوا()))، والسداد  تُعامل على أنها دين بإطلاق، لقوله صلى الله عليه وســلم: )فسدِّ

يكــون على وجه اليقين، والمقاربة تكون بالاجتهاد في المقاربة منه والعمل بالظن، قال 

ابن تيمية رحمه الله: )العدولُ عن العلمِ إلى الظنِ عند الحاجةِ جائزٌ())).

	D:الدليل الثالث

ــا كالســندات التقليديــة يجعــل الفــرص متكافئــة بيــن  أن معاملــة الصكــوك زكويًّ

ا كانت هيكلتها. المستثمرين في أدوات الدين أيًّ

	D:يمكن أن يُناقش

ا بنموذج اســتثماري  أن هــذا وصفٌ غيرُ معتبرٍ شــرعًا؛ لأن للمســتثمر أن يخطط زكويًّ

يخفف من وعائه الزكوي، والزكاة إنما تُخرج عن الأصول الزكوية فحسب، وأما الأصول غير 

الزكوية فلا تجب فيها الزكاة شرعًا))).

 الاتجـاه الثالث: أن الصكوك تُزكى بكامل قيمة إصدارها مرة واحدة 

ا كانت هيكلتها. 			  أيًّ 

وهــو ما صدرت به توصية ندوة دينار الأولى، وبعض قرارات اللجان الشــرعية، واختاره 

عدد من الباحثين في مؤتمر أيوفي السنوي الثاني والعشرون للهيئات الشرعية)))، وهيئة 

الــزكاة والضريبــة والجمارك حيث حصرت وجــوب الزكاة في ديون مكلفــي التمويل التي 

يحل موعد ســدادها خلال ســنة واحدة فقط )الأصول المتداولة( دون بقية السنوات. وقد 

رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ح)39(، )23/1(. 	(((

مجموع الفتاوى )36/32(.  	(((

يُحتمــل أن يُقــال بجواز أن تأخذ منها جهة الجباية ما يعادل الزكاة، إذا كان ذلك يحقق مصالح شــرعية معتبرة، وقد يكون  	(((

منها تكافؤ الفرص في السوق المالي بين المستثمرين.

انظر صفحة )117( من هذا البحث. 	(((
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اعتبــرت هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك ديــون مكلفي زكاة أنشــطة التمويل -كالبنوك 

وشركات التمويل- التي يحلُّ سدادها بعد سنة أصولًًا غير زكوية))).

وهذا الاتجاه ينظر إلى الصكوك باعتبارها مقصودة بالتعامل، لما يترتب لمالكها من 

حقوق، دون أن يمتد أثر ذلك لما تمثله الصكوك من موجودات، أي: أنه يغلب في صكوك 

الجانب السلعي، ويلحق معالجتها الزكوية بعروض التجارة أو بالمستغلات.

ر عدم امتداد الأثر لما تمثله الورقة المالية من موجودات-  وهذا المســلك -الذي يقرِّ

قــرره الاجتهــاد المعاصر في عدة مســائل، منها: جواز وقف الأســهم والصكــوك ووحدات 

الصناديق الاستثمارية، وجواز رهنها، ووجوب الزكاة فيها باعتبارها مستغلات في حال لم 

يُعلم ما تمثله من موجودات.

جاء في قرار مجمع الفقه الإســامي )إن كان ســاهم في الشركة بقصد الاستفادة 

من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات())).

	D :أدلة أصحاب الاتجاه الثالث

	D:الدليل الأول

إلحــاق رأس مــال الصكوك بدين التاجــر المحتكر؛ لأن الأصل فيه أن المســتثمر ينتظر 

اســترداده في نهاية مدة الاســتثمار أو يجــد فرصة ملائمة للتخارج، وأمــا العوائد الدورية 

التــي يقبضها حامــل الصك أثناء مــدة الصكوك، فلها حكــم المال المســتفاد من الأصول 

المستغلة.

قــال أحد الباحثين: )إذا كان تملكها -أي: الصكوك- بقصد الاســتثمار فيها لمدة تزيد 

جــاء في الفقرة )5( من المادة الخامســة من قواعد حســاب زكاة أنشــطة التمويل الصادرة بقرار معالــي وزير المالية رقم  	(((

)2216( بتاريــخ 1440/7/7هـ، والمعدلة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم )137( بتاريخ 1445/2/6هـ )تنحصر الأصول غير 

يَت ديونًا قصيرة  الزكوية فيما يأتي... الديون التي للمكلَّف، ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، سواءٌ سُمِّ

أو طويلة الأجل(.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 28 )4/3( بشأن )زكاة الأسهم في الشركات(، وهذا القرار نسخه المجمع في قراره رقم:  	(((

121 )13/3( بشــأن )زكاة الأســهم المقتناة بغرض الاســتفادة من ريعها( ونصه: »إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها 

الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مســتحقة على المدينين الأملياء، ولم تزكِّ أموالها، ولم يســتطع المساهم أن يعرف 

من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل 

أسهمه من الموجودات الزكوية«.
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عــن الســنة أو إلــى تاريخ الإطفــاء فتُلحق بعــروض التجارة للمحتكــر، بالنظر إلــى أن هذه 

ى ثمنُها وقــت الإطفاء،  الموجــودات يُقصَــد بيعُها فــي نهاية المدة علــى المصــدر، فيُزكَّ

وتُضم التوزيعات النقدية إلى ما لدى المكلف من الأموال والنقود، وتُزكى لحوله())).

	D:يمكن أن يُناقش

ي الدين لســنة واحدة، بل تجب عليه الزكاة في كل  بعدم التســليم بأن المتربِّص يزكِّ

صًا أو مديرًا، وهذا التفريق لا دليل عليه)))، قال أبو عبيد رحمه الله: )أما  عام، سواءٌ كان متربِّ

زكاة عام فلا نعرف له وجهًا())).

	D:الدليل الثاني

أن المستندات التنفيذية للصكوك لا تفصح عن موجوداتها الزكوية، ولذا فمن المتعذر 

علــى حامل الصــك إخراج الزكاة بنــاءً على موجــودات الصكوك الزكوية، لاســيما إذا كانت 

صكــوكًا هجينــةً مهيكلة علــى أكثر من عقد، وقــد يكون تنفيذ هذه العقــود في مراحل 

مختلفــة، تتغير فيهــا موجودات الصكوك تبعًا لذلك، ولا يُفصــح عن هذه الموجودات في 

قوائم مالية منشورة، ولو فُرض أن بمقدور حملة الصكوك معرفة هذه الموجودات فإنهم 

لــن يعرفوهــا إلا بكلفة ومشــقة لا تأتي الشــريعة بمثلهــا، ومن المعلــوم أن من مقاصد 

ا على أسس واضحة يسهل حسابها، وهذا من  الشــريعة في الزكاة أن يكون حسابها مبنيًّ

أوجه كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان))).

	D:نوقش

بالتســليم بتعــذر العلــم بموجــودات الصكــوك، ولكــن الواجــب حينئــذ هــو التحــري 

والاحتياط، قال العز بن عبد الســام رحمه الله: )ما لا يُحــدُّ ضابطه لا يجوز تعطيله، ويجب 

تقريبه()))، وعلل ذلك تلميذُه القرافي رحمه الله بقوله: )لأن التقريب خيرٌ من التعطيل()))، 

فقه التقدير في حساب الزكاة )ص365(. 	(((

قال ابن باز في مجموع فتاويه )90/28(: )أما قول المالكية في هذا فهو قولٌ ضعيفٌ مخالفٌ للأدلة الشرعية(.  	(((

الأموال )ص440(. 	(((

انظر: تعقيب أ.د. يوســف الشــبيلي في ندوة دينار الأولى بعنوان »مستقبل أســواق أدوات الدين« المقامة بتاريخ 14 /10  	(((

/2023م، فقه التقدير في حساب الزكاة )ص365(، نظرات في الصكوك )ص6(.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام )12/2(. 	(((

الفروق )218/1(. 	(((
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ا بقيمتها الدفترية؛  وتحقيقًا لذلك فإذا كانت موجودات الصكوك غير معلومة فتُزكى سنويًّ

لأن في ذلك خروجٌ من العهدة))).

جــاء في قرار الهيئة الشــرعية في بيت الزكاة )في حــال لم تتمكن لجنة الزكاة من 

توفير مراكز مالية لاســتثمارات المؤسســة، فتقوم بإدراج هذه الاستثمارات في الوعاء 

الزكــوي بقيمتهــا الدفتريــة، فإن لــم تتمكن مــن تقييمهــا بالقيمة الدفتريــة فتدرجها 

فــي الوعــاء الزكوي بالتكلفــة، بعد الموافقــة على هذا الإجــراء من قبل هيئــة الرقابة 

الشرعية())).

	D:أُجيب من وجهين

الوجه الأول: أنه يلزَمُ من ذلك إلزام حامل الصكِّ بدفع الزكاة عن رأس مال الصك كل 

عام، مع أن جزءًا منه ذهب إلى موجودات غير زكوية.

الوجه الثاني: أنه مخالفٌ لقاعدة أن الأصل في المال عدم وجوب الزكاة فيه)))، ولذا 

فقد علَّل بعض الفقهاء عدم وجوب الزكاة فيما عدا الذهب والفصة بأن )الأصل عدم الزكاة 

إلا فيما أثبتها الشــرع فيه()))، واســتدل بعض الفقهاء على نفي وجوب الزكاة في بعض 

الفواكه بأن )الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله()))، واســتدلَّ بعض الفقهاء على عدم 

وجوب الزكاة في المتولَّد من الوحشــي والأهلــي بأن )الأصل انتفاء الوجوب، وإنما يثبت 

بنص أو إجماع أو قياس ولا نصَّ في هذه ولا إجماع())).

الدليل الثالث: أن الصكوك بحكم طبيعتها ذاتُ عائدٍ منخفض، ومقدار الزكاة الواجبة 

ر على قدرة الحكومات والشــركات في  ر على جدوى الاســتثمار فيها، مما قد يؤثِّ فيها يؤثِّ

الحصول على التمويل من خلال إصدار الصكوك، إذا كان سيؤخَذُ من زكاتها، والزكاة تقصِد 

فضل المال))).

انظر: طريقة حساب زكاة الصكوك الاستثمارية في ضوء الاجتهادات الفقهية المعاصرة )ص8(. 	(((

معيار ضبط حساب زكاة المؤسسات المالية الإسلامية وصرفها، بواسطة: طريقة حساب زكاة الصكوك الاستثمارية في  	(((

ضوء الاجتهادات الفقهية المعاصرة )ص8(.

انظر: وجوب الزكاة قضايا في التأصيل )200 - 204(. 	(((

أسنى المطالب )376/1(. 	(((

المجموع )454/5(. 	(((

المغني )36/4(. 	(((

انظر: طريقة حساب زكاة الصكوك الاستثمارية في ضوء الاجتهادات الفقهية المعاصرة )ص9(. 	(((
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	D:الموازنة والترجيح

ه القول في الحالات التي يشق فيها العلم بالموجودات الزكوية بزكاة الصكوك  يتوجَّ

ا  ي الصكَّ أيًّ ا يُغلب فيه الجانب الســلعي، وبناءً عليــه فحامل الصك يزكِّ باعتبارهــا أصلًًا ماليًّ

كانــت هيكلتــه مرة واحدة عند البيــع، أو عند التخارج من الصكــوك إذا كان قد مضى على 

رأس المال حول عند الشركة أو مضى حول من يوم تملك حامل الصك للنقد الذي استثمره 

ا فيُزكى الجزء المقبوض  في رأس مال الصكوك، وإذا كان رأس مال الإصدار يُطفئ تدريجيًّ

منــه عند قبضــه مرةً واحــدة إذا كان قد مضى عليه حــول عند الشــركة، أو مضى حول من 

يــومِ تملُّــكِ حامل الصك للنقد الذي اســتثمره فــي الصكوك، وأمــا إذا كان المقبوض من 

رأس المــال لم يمض عليه الحول، فيضمّ حامــل الصك الجزء المقبوض إلى أمواله الأخرى، 

ويزكيه عند تمام حوله.

وســبب الميل إلى هذا الاتجاه أن حامل الصك كالمتربــص المحتكر، حيث إنَّه يتربَّص 

اســترداد الصــك في نهاية مدة الاســتثمار، ولأن أقرب الأقوال التــي يتحقق فيها مقاصد 

الزكاة دون إجحاف بحق الفقير في مال الغني، وحق الغني في ماله، مع أصل براءة ذمته، 

هــو القــول بعدم وجوب الزكاة فــي الدين المؤجَّل إلا عند قبضه، فيُزكى لســنة واحدة إذا 

مضى على الدين حول فأكثر، على ما سبق توضيحه عند بحث هذه المسألة))).

أما عوائد الصكوك الدورية التي يقبضها حامل الصك أثناء مدة الصكوك، فتأخذ حكم 

المــال المســتفاد))) من الأصول المســتغلة، وقد ذهــب الحنفية إلى أن المال المســتفاد 

يضمُّــه المزكــي إلى أموالــه، ويزكيه عند تمــام حوله)))، ولا مانــع أن يزكيها فــور قَبضِها، 

يَ هذه الأمــوال فيما لو بقيت عنده إلى تمام حوله  وفــي هذه الحال لا يجب عليه أن يزكِّ

المعتاد؛ لكونه قد أدى زكاتها لذلك العام))).

والله أعلم.

انظر في هذا البحث )76-72(. 	(((

]انظر: بدائع الصنائع )14/2(، حاشية الدسوقي )432/1(، المجموع )57/6(، المغني )258/2([. 	

المال المستفاد: المال الذي يدخل في الملك في أثناء الحول. 	(((

]انظر: بدائع الصنائع )14/2(، حاشية الدسوقي )432/1(، المجموع )57/6(، المغني )258/2([. 	

انظر: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الزكاة، )ص885(. 	(((

انظر: قرار اللجنة الشرعية لشركة دراهم رقم )4(، والقرار رقم )16(. 	(((
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]6[ 

تخفيف العبء الزكوي للصكوك

حينما يحســب المســتثمر العائد الصافي على اســتثماره فإنه يستقطع منه الرسوم 

الإداريــة والضرائــب والــزكاة، ونظرًا لانخفــاض العوائد علــى أدوات الدين والودائــع البنكية 

بســبب انخفــاض مخاطرها فإن أبرز إشــكالٍ يظهر فــي زكاتها أنها تســتهلك عوائدها في 

كثير من الأحيان، وتحفيزًا للعملاء على الاستثمار في أدوات الدين والودائع الاستثمارية 

فقد طرحت بعض المؤسســات المالية منتجات اســتثمارية خالية مــن العبء الزكوي من 

خلال الآتي))):

أولًًا: الاستثمار في أصول غير زكوية، مثل:

محفظة تمويل بالإجارة. .1	

صكوك إجارة. .2	

ثانيًا: الاستثمار في أصول مزكاة)))، مثل:

ة لغير المتاجرة. .1	 محفظة أسهم شركات محلِّيَّ

لت زكاتها الدولة. .2	 صكوك تحمَّ

صكوك التزم مصدِرُها بأداء زكاتها نيابة عن حملة الصكوك. .3	

ا: وفيما يلي حلول لتخفيف العبء الزكوي للصكوك مرتبةً بحسب ظهورًا زمنيًّ

	Y:1 - اعتبار الصكوك عروض قنية

ــرة لتخفيف العــبء الزكوي عن المســتثمر فــي أدوات الدين  مــن المحاولات المبكِّ

مــا جــاء في القرار الــوزاري رقــم )925/32( بتاريــخ 1409/5/25هـــ بإعفاء حملة الســندات 

انظــر: قــرار اللجنة الشــرعية لبنــك البلاد رقم )276( بشــأن )تقييد الاســتثمار في حســابات الوكالة بالاســتثمار في أصول  	(((

معينة(، بتاريخ 1445/3/4هـ – 2023/9/19م.

أي: أصول دُفعت زكاتها. 	(((
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ة للتجارة، حيث تُقتنــى للحصول على  الحكوميــة مــن زكاتها؛ لأنها عــروض قُنية غير مُعَــدَّ

عائدها الدوري.

ومع التسليم بأن عروض القنية لا زكاة فيها بالإجماع)))؛ لحديث: »ليس على المسلِمِ 

فــي عبدِهِ ولا فرَسِــهِ صدقةٌ«)))، إلا أن اعتبار الســندات عروض قنية محــل نظر)))، ولذا فقد 

أزال المنظــم لاحقًــا العــبء الزكوي عن المســتثمر في صكــوك الدولة من خــال تحمُّله 

زكاتها كما سيأتي.

	Y:2 - إصدار صكوك إجارة

تبين فيما ســبق أن الاجتهاد المعاصر قد اســتقرَّ على أن المعالجة الزكوية للصكوك 

تكــون بحســب موجوداتهــا، جــاء فــي توصية النــدوة الحاديــة والعشــرين لقضايــا الزكاة 

ل ملكية  المعاصــرة: »تجب الزكاة في الصكوك الاســتثمارية... إذا كانــت موجوداتها تمثِّ

ت،  رة أو ملكية منافع أو خدمات مثل: صكوك الإجارة، فتُزكى زكاة المســتغلَّاَّ أعيان مؤجَّ

بإخراج ربع العشر من صافي الغلة بعد مرور حول من بداية النشاط«.

ولــذا فمن بــاب التخطيط أو التجنب الزكوي))) عمدت بعض المؤسســات المالية إلى 

تحويــل تمويلاتها واســتثماراتها ومنتجاتها إلى صيغة الإجارة بــدلًًا من المرابحة لتخفيف 

العبء الزكوي))).

جاء في قرار اللجنة الشــرعية لبنك البلاد اطلعت اللجنة: )على الاستفســار الوارد من 

البنك بشأن إيجاد حسابات وكالة بالاستثمار للأفراد تكون ذات مدد )آجال( محددة، ولا تجب 

انظر: الحاوي الكبير )88/3(، بداية المجتهد )254/1(، المغني )58/3(، شرح النووي على مسلم )55/7(، القوانين الفقهية  	(((

)ص70(.

رواه البخاري )1463(، ومسلم )982( واللفظ له. 	(((

انظر: زكاة الديون المعاصرة )ص221(. 	(((

التجنــب الزكــوي: »اجتنــاب الوقائع المنشــئة للــزكاة أو الوقائع التي تســهم في تقليلها، وقد يتم هذا بوســائل شــرعية  	(((

مقبولة، وقد يتم بوسائل غير مقبولة«.

وهو يختلف عن التهرب الزكوي الذي عُرف بأنه »العمليات التي يقوم بها المكلَّف بهدف التخلص من دفع الزكاة مخالفة  	

لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية«.

]انظر: التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية أساليبه وصوره، صالح السعد )ص17([. 	

وقف الباحث قبل عدة ســنوات على طلب ورد من إدارة تمويل الشــركات إلى اللجنة الشــرعية في أحــد البنوك بالموافقة  	(((

علــى تحويل عقود تمويل الشــركات بالمرابحة إلى الإجــارة »إجارة العين لمن باعها« لتخفيف العــبء الزكوي الخاص بها، 

وقد وافقت اللجنة الشرعية على ذلك.
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الزكاة فيها على المودعين.. وقررت اللجنة ما يلي..: يجوز إنشــاء هذا النوع من الحســابات 

من خلال تقييد الاستثمار فيها على الأصول غير الزكوية مثل: محفظة التمويل بالإجارة، 

وصكوك الإجارة())).

وجــاء في موقع منصة صكــوك: )لا تجب الزكاة في صكوك الإجارة؛ لأن مالك الصكِّ 

مالــكٌ لجــزء من الأصل محل الإجــارة()))، وبناءً علــى القول بأن الزكاة تجــب في الصكوك 

بحسب موجوداتها فإنه لا يظهر ما يمنع شرعًا من العمل بهذه الصورة.

	Y:3 - تحمل الدولة زكاة الصكوك

جــاء في قرار مجلس الوزراء رقم )163( بتاريــخ 1440/3/19ه أن الدولة تتحمل الزكاة 

ا بالريال السعودي،  المترتبة على الاستثمار في الصكوك التي تصدرها وزارة المالية محليًّ

م التحمل))) ليشــمل المســتثمرين في الصكوك من خلال الصناديق التي تستثمر  ثم عُمِّ

ح قرار وزير المالية))) ضوابط تطبيق التحمل، ومن ضمنها: أن يكون  في الصكوك، وقد وضَّ

حامــل الصك ممن يُحاسَــب لدى هيئة الــزكاة وفقًا لقوائمه المالية طبقًــا لإجراءات هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك، وهذا الضابط يُخرج كلًّاًّ من:

الأفــراد: غير المكلفين لدى الهيئة، كالمســتثمرين في منصــات التمويل الجماعي 

بالصكوك، وهم الفئة المقصودة بالبحث في هذه الورقة.

مكلفــو التقديري: وهم المكلفون بالــزكاة لدى الهيئة الذين ليــس لديهم قوائم 

تعكس حقيقة نشاطهم))).

وطريقــة تحمــل الزكاة تكون مــن خلال أن يكون مبلــغ الزكاة الــذي تتحمله الدولة 

ل الدولة الزكاة  تاليًا لتحديد قيمة الزكاة المســتحقة عن كل مستثمر على حدة، ثم تتحمَّ

قرار اللجنة الشــرعية لبنك البلاد رقم )276( بشــأن )تقييد الاســتثمار في حسابات الوكالة بالاســتثمار في أصول معينة(،  	(((

بتاريخ 1445/3/4هـ - 2023/9/19م.

 .]https://sukuk.sa/blog/21[ مدونة زكاة الصكوك، منشورة في موقع منصة صكوك 	(((

انظر: القرار الوزاري رقم )319( بتاريخ 28 /1445/2هـ. 	(((

انظر: القرار الوزاري رقم )2218( بتاريخ 1440/7/7هـ. 	(((

مكلفــو التقديــري: أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشــاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقًا  	(((

للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

]انظر: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الإصدار رقم )2.0(، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2502( بتاريخ 1442/7/3هـ[. 	
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لها الدولة نيابة عنه، من خلال  نيابة عنهم، وهذا يعني أن المستثمر يدفع الزكاة، ثم تتحمَّ

حساب المستثمر زكاته مرتين:

المــرة الأولى: يدرج المســتثمر اســتثماره فــي الصكوك ضمــن موجــودات وعائه 

الزكوي))).

المرة الثانية: يســتبعد المســتثمر اســتثماره في الصكوك ضمــن موجودات وعائه 

الزكوي.

د المســتثمر الفرق بينهمــا، ويضربه في نســبة الزكاة، والناتــج يكون المبلغ  ثــم يحدِّ

له الدولة. الذي تتحمَّ

ا على الوعاء الزكوي للمستثمر  وتمتاز هذه الطريقة أن مبلغ تحمل الزكاة يكون مبنيًّ

المكلف بالزكاة من حيث الأصل)))، ولا يظهر ما يمنع شرعًا من العمل بهذه الصورة.

	Y:4 - تحمُّل المُصدِر زكاة الصكوك

مــن المعلــوم أن المخاطــب شــرعًا بــأداء زكاة الصكوك هــو حامل الصــك؛ لأنه مالك 

المال)))، سواءٌ أكان تملكه للصكِّ بنية الاستثمار أو المتاجرة))).

جاء في قرار مجمع الفقه الإســامي: )تجب زكاة الأســهم علــى أصحابها، وتخرجها 

إدارة الشــركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساســي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية 

العمومية، أو كان قانون الدولة يُلزِم الشــركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب 

الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه()))، وسارت المعايير الشرعية))) ودليل الإرشادات 

فــي زكاة الشــركات))) على نحوٍ من ذلــك. وجاء في نتائــج وتوصيات نــدوة دينار الأولى: 

الوعاء الزكوي: »العناصر الخاضعة للزكاة في أموال الشركات الحديثة«. 	(((

]الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة )ص 64([. 	

انظر: زكاة الأوراق المالية دراسة فقهية تطبيقية )ص502(، زكاة الاستثمارات في أدوات الدين )ص27(. 	(((

انظر: صفحة )110( من هذا البحث. 	(((

انظر: نظرات في زكاة الصكوك )3-2(. 	(((

قرار مجمع الفقه الإســامي الدولي رقم 28 )3/4(، بشــأن )زكاة الأسهم في الشــركات(، مجلة المجمع )العدد الرابع، ج1  	(((

ص 705(.

انظر: المعايير الشرعية، البند رقم )2/2/2( من المعيار الشرعي رقم )35( بشأن »الزكاة«. 	(((

انظر: البند رقم )2( من دليل الإرشادات في زكاة الشركات. 	(((
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)يجوز اشتراط تحمل المستفيد زكاة الصكوك في أمواله ليخرجها عن المستثمر())).

وجاء في قرار اللجنة الشرعية لشركة دينار: )للشركة أن تتفق مع المستفيد )المتمول( 

على التزامه بتحمل قدر زكاة رأس مال الإصدار عند الإطفاء في أمواله، فيلتزم المستفيد 

بدفع قدر الزكاة للشركة لتخرجها نيابةً عن المستثمر، ويكون ذلك التزامًا مستقلًّاًّ عن دين 

المرابحة، وليس جزءًا من ثمن عقد المرابحة())).

وقال ابن عثيمين رحمه الله: )الإنســان لو دفع عن غيره زكاة، وأجازه الغير، فالصحيحُ 

جواز ذلك())).

وقــد ناقــش الفقهــاء رحمهم الله اشــتراط المشــتري على البائــع دفع الــزكاة التي 

ســتجب على الســلعة بعد دخولها في ملك المشــتري لك)))، كما ناقشــوا اشتراط الزكاة 

على رب المال أو المضارب))).

وقال البعلي رحمه الله حاكيًا اختيار ابن تيمية رحمه الله: )يصِحُّ أن يشترط رب المال 

زكاة رأس المــال أو بعضــه من الربح، ولا يُقال بعدم الصحــة، ونقله المروذي عن أحمد، لأن 

الــزكاة قد تحيــط بالربح، فيختــص رب المال بعمله، لأنــا نقول: لا يمتنع ذلــك، كما يختص 

بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر، وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا())).

ولا يظهــر ما يمنع شــرعًا أن يدفع مصــدر الصكوك الزكاة نيابة عــن حملة الصكوك)))؛ 

لأنه من باب النيابة، والأصل فيها الجواز والصحة، وذلك في الحالات الآتية:

أن يُنص على ذلك في نشرة إصدار الصكوك. .1	

أن يصدر نظام يلزم المصدر بدفع الزكاة. .2	

أن يفوض حملة الصكوك المصدر بدفع الزكاة. .3	

المنعقدة يوم السبت 14 /10 /2023م، في مدينة الرياض، بعنوان »مستقبل أدوات الدين«. 	(((

قرار اللجنة الشرعية لشركة دينار رقم )4(. 	(((

الشرح الممتع )199/9(. 	(((

انظر: البيان والتحصيل )٥٠٣/٢(، كشاف القناع )٤١١/٤(. 	(((

انظر: المدونة )٣٢٩/١(، الذخيرة )٢٩٢/٢(، الفروع )٣٣٦/٢(. 	(((

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية )ص148(. 	(((

انظر: المغني )341/2(، قواعد ابن رجب )137/1(. 	(((
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وفيما يلي طرق تحمل المصدر زكاة الصكوك))):

الحالــة الأولى: أن يطــرح المصدر صكــوك دعم رأس المــال)))، وهــي صكوك ذات 

طبيعة مختلفة عن بقية الصكوك؛ لأنها تُصنَّف محاسبيًا عند المصدر ضمن حقوق الملكية 

لا الالتزامــات، فتخضــع حينئذ لجباية الــزكاة، ومن أمثلة ذلك صكوك دعــم رأس المال من 

الشــريحة الأولــى المصــدرة من مصــرف الراجحي فــي تاريــخ 5 / 4 / 1444هـــ، وقد ذكرت 

المنشــورات التســويقية للصكوك أن المصــرف يتحمل الزكاة نيابة عــن حامل الصك، وهذا 

يعني أن العائد السنوي المتوقع للصكوك وهو )%5.5( لن يُستهلك بأداء الزكاة منه، ولا 

يظهر ما يمنع شرعًا من العمل بهذه الصورة.

الحالــة الثانية: أن يحول مصدر الصكوك القيمة الظاهــرة في قائمة المركز المالي 

ضمن بنود الالتزامات إلى بنود حقوق الملكية، وبناءً على ذلك فإنه لن يحسم هذا الالتزام 

عنــد حســاب الــزكاة بالطريقة المباشــرة، وســيضيفه ضمــن رأس المال عند حســاب الزكاة 

بالطريقة غير المباشرة. 

جــاء في اللائحة التنفيذيــة لجباية الزكاة: )للأغراض الزكويــة، يجوز للمكلف معاملة 

الصكوك والســندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر في تصنيفها في 

القوائم المالية لدى المُصدر، وفي هذه الحالة تُحســم تلك الصكوك والسندات من الوعاء 

الزكــوي للمســتثمرين فيها إذا كانــت لغير المتاجرة، وكان المصدر قــد صرح من خلال أي 

مســتند تقبلــه الهيئة بمعاملتها معاملــة رأس المال في الإقرار الزكــوي()))، ولا يظهر ما 

يمنع شرعًا من العمل بهذه الصورة.

الحالــة الثالثــة: أن يحســب المصــدر زكاة الصكوك بشــكل مســتقل، دون النظر 

لوعائه الزكوي ولا إلى الوعاء الزكوي لحملة الصكوك، وهذه الطريقة تناسب المعالجة 

بناءً على السوق المحلي. 	(((

صكوك دعم رأس المال: وثائق تصدرها المصارف، متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو  	(((

منافع أو خدمات، وتقبل التداول والاســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد الأدنى -على الأقل- من كفاية 

رأس المال، بحسب مقررات )بازل 3(، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

]انظر: صكوك دعم رأس المال دراسة فقهية تطبيقية )ص51([. 	

المادة الخامسة والخمسون )الصكوك والسندات غير الحكومية( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، )ص22(. 	(((



  
137

  

الزكويــة التــي تخضع كامل قيمة إصدار الصكوك للزكاة)))، ولا يظهر ما يمنع شــرعًا من 

العمل بها.

الحالة الرابعة: أن يدفع المكلف لدى جهة جباية الزكاة أكثر من الزكاة الواجبة عليه 

شــرعًا بنــاءً على رأي لجنته الشــرعية، ومن أمثلــة ذلك أن تُخضِع جهة جبايــة الزكاة عقود 

الإجــارة والودائــع البنكيــة لجباية الــزكاة، فيعتبِر المكلف نفســه حينئذ قد دفــع أكثر من 

الزكاة الواجبة عليه شرعًا، ولذا فيحسبها زكاة لبنود زكوية أخرى عنده كحسابات العملاء 

الاستثمارية، ويسوقها لدى عملائه أنها مزكاة بناءً على ذلك، فهل يسوغ ذلك شرعًا؟

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل)))، ويُحتمل أن يُقال فيها بالتفصيل، وذلك أن 

إخضاع بعض البنود للزكاة من قبل جهة الجباية لا يخلو من الحالتين الآتيتين:

1 - أن تُخضِــع جهة الجباية البند لجباية الزكاة بناءً على تأويل فقهي صادر من 

أهل الاجتهاد:

فيُحتمل أن يُقال في هذه الصورة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، كما لو كان المكلف 

يحسب زكاته بناءً على أن الدين ينقص من الوعاء الزكوي)))، وكانت جهة الجباية تحسب 

الــزكاة بناءً على أن الديــن لا ينقص من الوعاء الزكوي)))، فكلاهمــا قولان معتبران لدى 

الفقهاء رحمهم الله.

قــال القرافي رحمــه الله: )حكم الحاكم في مســائل الاجتهاد يرفــع الخلاف، ويرجع 

المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول 

الصحيح من مذاهب العلماء... هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك()))، وهذا ليس 

بإطلاق، بل هو مقيدٌ بمسائل الاجتهاد فحسب. وقال ابن تيمية رحمه الله: )إلزام السلطان 

في مســائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والســنة لا يجوز باتفاق المســلمين، ولا 

انظر: زكاة الاستثمارات في أدوات الدين )٢٧-٢٨(. 	(((

يقترح الباحث عقد ندوة علمية مستقلة لمناقشة هذه المسألة. 	(((

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول وهو مذهب الحنابلة. 	(((

]انظر: بدائع الصنائع )6/2(، الكافي )293/1(، الحاوي الكبير )323/4(، كشاف القناع )325/4([. 	

وهو مذهب الشافعية، وقول ابن حزم، وصدرت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 	(((

]انظــر: نهايــة المحتاج )132/4(، المحلــى )408/6(، الفتــوى رقم )20571( من فتــاوى اللجنة الدائمة للبحــوث والإفتاء،  	

المجموعة الثانية )130/8([.

الفروق )103/2(. 	(((
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يفيــد حكــم حاكم بصحة قــول دون قول في مثل ذلــك()))، ويكفي أن تقرر لجنة شــرعية 

معتبرة أن هذه المســألة من مســائل الاجتهاد، ويُرفع الخلاف فيها حينئذ، ويصير المكلف 

إلى الرأي الفقهي الذي تبنته جهة جباية الزكاة، كما هو معمولٌ به لدى جهات التقاضي 

في مسائل المعاملات المالية المعاصرة، وإلا فلن تنتظم أمور الناس.

2 - أن تخضع جهة الجباية البندَ لجباية الزكاة بناءً على تأويل فقهي غير معتبر 

وليس صادرًا من أهل الاجتهاد:

فيُحتمل أن يُقال بأن للمكلف حينئذ اعتبار المبلغ المدفوع للجابي زكاة زائدة يحسبها 

من بنود زكوية أخرى لديه، جاء في كشــاف القناع: »)إن أخذ الســاعي( من المزكي )فوق 

حقــه حســبه( رب المال )مــن حولٍ ثان( نــص عليه، )قال( الإمــام )أحمد يحســب ما أهداه 

للعامــل من الــزكاة أيضًا(«)))، وقد جوز بعض الفقهاء حســاب الضريبة مــن الزكاة)))، فلأن 

يكون ذلك فيما يعتبره الجابي زكاة من باب أولى))).

	Y.5 - تحمل وكيل حملة الصكوك زكاة الصكوك

تبنت بعض المؤسســات المالية ومنصــات التمويل الجماعي بالصكــوك فكرة تحمل 

وكيــل حملة الصكــوك الزكاة نيابة عن حملة الصكوك، ولا يظهر ما يمنع شــرعًا من العمل 

بهذه الصورة.

ل(  جاء في قرار اللجنة الشرعية لشركة دينار: )للشركة أن تتفق مع المستثمر )المموِّ

على تحمل الشــركة قدر زكاة رأس مال الإصــدار عند الإطفاء فتخرج الزكاة من مالها نيابةً 

عن المستثمر())).

مجموع الفتاوى )240/3(. 	(((

كشاف القناع عن متن الإقناع )266/2(. 	(((

انظر: مطالب أولي النهى )132/2(، مســائل الإمام أحمد وإســحاق بن راهويه برواية إســحاق بن منصور الكوسج )278/1(،  	(((

اختيارات البلعي )ص155(، نوازل الزكاة )ص332(.

ولا يُفهم من ذلك تحريم الكلف الســلطانية أو الضرائب، ولكن المقصود اســتعمال القياس في هذه المســألة، جاء في  	(((

فتاوى ابن إبراهيم )223/6( )عن الإلزام بدفع عشر حاصلاتهم الزراعية المتفق عليها حسب العادة بين أهل القرى لمصالح 

القرية وضيفها كالكلف السلطانية، وما يلزم البلد مما حصل عليه الاتفاق، على أن يكون بينهم بالتراضي والسوية، ونرى 

ألا بأس بإلزام القاضي إياهم ذلك(.

انظر: مطالب أولي النهى )132/2(، مســائل الإمام أحمد وإســحاق بن راهويه برواية إســحاق بن منصور الكوسج )278/1(،  	(((

اختيارات البلعي )ص155(، نوازل الزكاة )ص332(.
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والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 

كثيرًا إلى يوم الدين.
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نتائج البحث

يها، ولذا فلابـد أن يُنظَر  .1	 الشـريعة راعـت حـق طرفي الـزكاة، وهما: دافع الـزكاة ومتلقِّ

لهما بنظرٍ متوازنٍ يتوافق مع الأصول الشرعية المعتبرة، فالزكاةُ حقٌّ للفقراء مواساةً 

ا لحاجتهـم وخُلتهـم، وبالمقابـل فصاحـبُ المـال لـه حـقٌّ مراعًى عنـد الحكم  لهـم وسـدًّ

بإخراج الزكاة وهو عدمُ الإضرارِ به.

ـل كل عام؛ لأن ذمة المزكي تبرأ بذلـك عند كافة الفقهاء،  .2	 الأحـوط زكاة الديـن المؤجَّ

هُ هو القـول بوجوب الـزكاة في الدين  ولكـن محـلَّ البحـث فـي الوجوب، والـذي يُتوجَّ

المؤجَّل لسنة واحدة بعد القبض.

انخفاض عائد الاستثمار ينبغي أن يُلاحَظ عند الترجيح في مسألة زكاة الدين المؤجل. .3	

يتوجه القول في الحالات التي يشق فيها العلم بالموجودات الزكوية بزكاة الصكوك  .4	

ي الصكَّ  ا يُغلَّب فيه الجانب السلعي، وبناءً عليه فحامل الصك يزكِّ باعتبارها أصلًًا ماليًّ

ا كانت هيكلته مرة واحدة عند البيع، أو عند التخارج من الصكوك إذا كان قد مضى  أيًّ

علـى رأس المـال حـول عنـد الشـركة أو مضـى حـول من يوم تملـك حامل الصـك للنقد 

الذي استثمره في رأس مال الصكوك.

تأخذ عوائد الصكوك الدورية التي يقبضها حامل الصك أثناء مدة الصكوك حُكمَ المال  .5	

المستفاد من الأصول المستغلَّة، فتُضم إلى أموال المزكي وتُزكى عند تمام حوله، 

يها فورَ قبضها. ولا مانع أن يزكِّ

طرحـت بعـض المؤسسـات المالية منتجات اسـتثمارية خالية من العـبء الزكوي من  .6	

خلال الاستثمار في أصول غير زكوية، أو في أصول مزكاة.

طريقـة تحمُّـل الدولـة لـزكاة الصكـوك تكـون مـن خالل أن يكـون مبلـغ الـزكاة الـذي  .7	

ة عـن كل مسـتثمر علـى حـدة،  لـه الدولـة تاليًـا لتحديـد قيمـة الـزكاة المسـتحَقَّ تتحمَّ

ا على الوعاء الزكوي للمستثمر  وتمتاز هذه الطريقة أن مبلغ تحمُّل الزكاة يكون مبنيًّ

المكلف بالزكاة من حيث الأصل.
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تبنَّـت بعـض المؤسسـات الماليـة ومنصـات التمويـل الجماعـي بالصكوك فكـرة النيابة  .8	

عـن حملـة الصكـوك في إخراج الزكاة، ولا يظهر مانعٌ شـرعي أن يدفع مصدر الصكوك 

الزكاة نيابة عن حَمَلة الصكوك، طالما أذِنوا له بذلك، لأنَّ ذلك من باب النيابة، والأصل 

فيها الجواز والصحة.

مـن طـرق تحمـل المصدر زكاة الصكوك أن يطـرح المصدر صكوك دعم رأس المال، ولا  .9	

يظهر ما يمنع من العمل بهذه الصورة.

مـن طـرق تحمـل المصدر زكاة الصكوك أن يحول مصدر الصكوك القيمة الظاهرة في .10	 

قائمـة المركـز المالـي ضمـن بنـود الالتزامـات إلـى بنـود حقـوق الملكيـة، ولا يظهر ما 

يمنع شرعًا من العمل بهذه الصورة.

 	11 من طرُق تحمل المصدِر زكاةَ الصكوك أن يحسِبَ زكاة الصكوك بشكل مستقل، دون .

النظـر لوعائـه الزكوي ولا إلـى وعاء حملة الصكوك، وهذه الطريقة تناسـب المعالجة 

الزكويـة التـي تخضـع كامـل قيمة إصدار الصكوك للزكاة، ولا يظهر ما يمنع شـرعًا من 

العمل بها.

 	12 مـن طـرُق تحمُّـل المصدر زكاة الصكوك أن يدفع المكلف لـدى جهة جباية الزكاة أكثر .

مـن الـزكاة الواجبـة عليه شـرعًا بنـاءً على رأي لجنتـه الشـرعية، فيعتبِرُ المكلف نفسَـه 

حينئـذ قـد دفـع أكثـر مـن الزكاة الواجبـة عليه شـرعًا، ولذا فيحسـبها زكاة لبنـود زكوية 

أخرى، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث وتأمُّل، ويُحتمل أن يُقال فيها بالتفصيل، فإذا 

كانـت الصـورة اجتهاديـة فالظاهر أنه ليس للمكلف فعل ذلك؛ لأن حكم الحاكم يرفع 

الخالف، وإن كانـت ليسـت كذلـك، فيُحتمـل أن يُقال بـأن للمكلف حينئذ اعتبـار المبلغ 

المدفوع للجابي زكاة زائدة يحسبها من بنود زكوية أخرى لديه.
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